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لقــد مــى أكــر مــن ربــع قــرن منــذ اعتــاد إعــان و خطــة عمــل  
مؤتمــر بيجــن ســنة 1995، والتــزام حكومــات 189 دولــة، بمــا فيهــا 
المملكــة  المغربيــة، باتخــاذ خطــوات جريئــة واســراتيجية لتعزيــز 
المســاواة بــن الجنســن وبعــد مــرور أكــر مــن أربعــة عقــود 
ــر  ــدة في 18 دجن ــم المتح ــة للأم ــة العام ــاد الجمعي ــى اعت ع
1979 »لاتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة » 
CEDAW / CEDEF ، والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ بتاريــخ 3 شــتنبر1981 
، كمعاهــدة دوليــة تتعلــق بحقــوق الإنســان و تركــز بشــكل خــاص 

عــى حقــوق المــرأة .

اليــوم وعــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز في معظــم دول 
ــد حتــى الآن في تحقيــق المســاواة بــن  العــالم ، لم ينجــح أي بل

الجنســن. 

مــن  أقــل  أجــورا  وتكســن  أكــر،  تشــتغلن  النســاء  زالــت  فــا 
ــز  ــن التميي ــددة م ــكال متع ــن أش ــن م ــا تعان ــال ك ــن الرج نظرائه
ــن  ــدات  ع ــن بعي ــة و لازل ــة والعام ــاءات الخاص ــف في الفض والعن
تقاســم الســلطة في المجــالات الاقتصاديــة و السياســية، كــا أن 
المكتســبات لازالــت دون الالتزامــات التــي تعهــدت بهــا الــدول. 

ــا في  ــا مه ــا، تقدم ــن جهته ــت ،م ــة حقق ــة المغربي إن المملك
مجــال المســاواة بــن الجنســن ، و النهــوض بحقــوق النســاء 
وحمايتهــا، ســواء عــى مســتوى التشريــع أو في اعــداد و تفعيل 
ــتور  ــن الدس ــته مضام ــدم كرس ــو تق ــة ، وه ــات العمومي السياس
المغــربي الــذي اقــر المزيــد مــن حقــوق للنســاء المغربيــات 
مــن خــال التنصيــص عــى مبــدأي المســاواة والمناصفــة وحظــر 
الاتفاقيــات  ســمو  عــى  صراحــة  نــص  كــا  والعنــف،  التمييــز 
الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب وتعهــد بموجبهــا بملاءمــة 
الدوليــة  الاتفاقيــات  ومــع  الدســتور  مــع  الوطنيــة  القوانــن 

لحقــوق الإنســان. 

عــى الرغــم مــن ذلــك، لا يــزال هنــاك العديــد مــن التحديــات فيــا 
يتعلــق بتفعيــل المبــادئ المعلنــة.

حاملو وحاملات المشروع

في هذا السياق، انتظم عدد من الجمعيات »الصاعدة« في مجموعة 
تحمــل اســم » مجموعــة مــن أجــل تشريعــات تضمــن المســاواة«، 
النــوع  مقاربــة  حســب  القوانــن  تحليــل  إعــداد  مبــادرة  واتخــذت 

ــي . الاجتماع

كــا أحدثــت المجموعــة لجنــة لــإشراف والقيــادة،COPIL 1 ، تنســق 
أشــغالها، وبتطــوع، الســيدة نزهــة الصقــي لأجــل تتبــع تنفيــذ 
المــروع. لقــد عقــدت اللجنــة عــدة اجتماعــات خــال مراحــل إعــداد 
التقريــر منــذ المراحــل الاولى وحتــى المصادقــة النهائيــة عليــه . 

مــن جهــة أخــرى، أحدثــت لجنــة الإشراف والقيــادة لجينــة مكونــة 
عــى أســاس تطوعــي وتتألــف مــن الســيدات و الســادة :

 - رشيدة الطاهري 

 - كمال لحبيب

 - سعاد الطاوسي

COPIL : Collectif   1

 - نزهة الصقلي

 - ليلى الرحيوي

لقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر بفضــل الدعــم التقنــي والمــالي 
ــن  ــن الجنس ــاواة ب ــدة للمس ــم المتح ــة الأم ــه هيئ ــذي قدمت ال
ــر  ــن التوف ــة م ــت المجموع ــا تمكن ــرب ك ــاء بالمغ ــن النس وتمك
ــكل  ــة ل ــاهمة تطوعي ــل مس ــة Un visuel بفض ــة بصري ــى هوي ع

ــي. ــار صادق ــيدة من ــراب والس ــونيا ال ــيدة س ــن الس م

الهدف من التقرير

للنصــوص  للنــوع،  مســتجيب  تحليــل،  مــن  التقريــر  هــذا  يتألــف 
الأساســية. المغربيــة  والمؤسســية  القانونيــة 

إذ يثمــن التقريــر الإصلاحــات التــي تــم تحقيقهــا ، فإنــه يحــدد الأطــر 
القانونيــة والمؤسســاتية التــي يســجل فيهــا اســتمرار اوجــه 
التمييــز المبــاشر و غــر المبــاشر و يقــرح الإصلاحــات أو التعديــات 
اللازمــة لملاءمــة هــذه الأطــر مــع الالتزامــات الدوليــة للمغــرب . 

يهــدف هــذا التقريــر لأن يكــون أداة للترافــع و المنــاصرة في شــأن 
القوانــن المتعلقــة بتحقيــق المســاواة بــن الجنســن ويهــم 
الجمعيــات النســائية وجمعيــات المجتمــع المــدني ، كــا أنــه 
ــا  ــدم به ــواء تق ــة ، س ــادرات التشريعي ــة المب ــكل أداة لمواكب يش

البرلمــان أو الحكومــة.

يأتي نشر هذا التقرير في سياق يتسم بما يلي:

 1 - اســتكمال انضــام المغــرب إلى البروتوكــول الاختياري الملحق 
باتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بإيــداع 
الصكــوك ذات الصلــة لــدى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة في 22 

أبريــل 2022 ،

2 - فحــص ومناقشــة لجنــة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال 
الخامــس  للتقريريــن  الجامــع  للتقريــر  المــرأة.  ضــد  التمييــز 
ــع  ــى جمي ــاء ع ــة القض ــذ اتفاقي ــول تنفي ــرب ح ــادس للمغ والس
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بتاريــخ 21 و 22 يونيــو 2022 ، وقــد 
شــهد هــذا الحــدث تعبئــة مكثفــة للمنظــات غــر الحكوميــة 
ــت  ــي قدم ــاء و الت ــانية للنس ــوق الإنس ــال الحق ــة في مج العامل

تقاريــر موازيــة للتقريــر الحكومــي.

الاســتعراض  إطــار  في  المغــرب  تقريــر  ومناقشــة  فحــص   -  3  
.2022 نونــر  شــهر  خــال   ، الشــامل  الــدوري 
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منهجية العمل والمقاربة التشاركية

لقــد اســتند التحليــل المســتجيب لمقاربــة النــوع للقوانــن موضــوع 
الدراســة، بشــكل خــاص، إلى نتائــج الأعــال والدراســات والتقاريــر و 
مذكــرات جمعيــات الدفــاع عــن حقــوق النســاء. و يقــرح الإصلاحــات 
الضروريــة لملاءمــة الترســانة القانونيــة الوطنيــة مــع اتفاقيــة 
القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والاتفاقيــة 
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ــادق  ــي ص ــات الت ــن الاتفاقي ــا م ــل وغيره ــوق الطف ــة لحق الدولي
عليهــا المغــرب والمتعلقــة بحقــوق النســاء والمســاواة بــن 
الجنســن. فضــا عــن ذلــك ، اســتند التحليــل إلى المجالات الـــ 12 ذات 

الأولويــة و التــي حددهــا منهــاج وخطــة عمــل بيجــن.

 ركــز التحليــل عــى النصــوص القانونيــة التــي لا زالــت مقتضياتهــا 
تتضمــن تمييــزا مبــاشرا وكذا عــى النصوص التــي تعتــر »محايدة« 
في حــن أنهــا تــؤدي إلى التمييــز غــر المبــاشر ضــد النســاء. كــا 
يحــدد التقريــر النصــوص التــي تعــرف فراغــا قانونيــا فيــا يتعلــق 

بالمســاواة بــن الجنســن.

 لقد تم اعتماد مقاربة تحليلية وتشاركية :

- مقاربة تحليلية من خلال تحليل الإطار المعياري والمؤسسي ، 
وفق مقاربة »النوع الاجتماعي« ، بما في ذلك مضامين النص

الدستوري نفسه باعتباره موضوع هذا التحليل ومرجعا له

 - تشاركية من خلال تنظيم العديد من المقابلات ومجموعات 
￼ النقاش و التفكير .

 - لقد زاوج اعداد هذا التقرير بين الخبرة الأكاديمية والخبرة 
الميدانية . لقد تم انجاز دراسة وثائقية وتحليلية جد هامة من 

طرف مكتب الدراسات Valorem LEX الذي تم اختياره بعد الخضوع 
لعملية انتقاء تنافسية ، مثلته السيدتان نادية البرنوصي ورابحة 

زدقي ، اللتان توفقتا في انجاز عمل هام بمثابة المادة الخام 
لهذا التقرير.

ــا  ــخصيات باعتباره ــع ش ــات م ــر مقاب ــوالي ع ــراء ح ــم إج ــا ت ك
النســاء  بحقــوق  التاريخــي  بالتزامهــا  المعروفــة  و  مرجعــا 

الجنســن. بــن  والمســاواة 

الإعداد التشاركي لجدول تشريعي 

ــص  ــدول يلخ ــداد ج ــم إع ــد ت ــر، فق ــى التقري ــاع ع ــهيل الاط لتس

ــذا  ــا وك ــي إصلاحه ــي ينبغ ــية الت ــة الأساس ــات التشريعي المقتضي
التعديــات المقترحــة . لقــد تــم إعــداد هــذا الجــدول بطريقــة 
تشــاركية اعتــادا عــى خــرة هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة 

ولجنــة قيــادة المــروع.

استراتيجية التواصل

 ســتتم مواكبــة اصــدار ونــر التقرير وتوصياتــه بتنفيذ اســراتيحية 
ومجلــي   ، بكاملهــا  التنفيذيــة  الســلطة  تســتهدف  للتواصــل 
الدســتورية  المؤسســات  و   ، السياســية  والأحــزاب  البرلمــان، 
عــى  التواصــل  ســيعتمد  كــا  المــدني.  المجتمــع  وجمعيــات 
ــذا  ــة وك ــموعة والمرئي ــة والمس ــام المكتوب ــائل الإع ــراط وس انخ
انخــراط الفنانــن والفنانــات والرياضيــن والرياضيــات والشــبكات 

الاجتماعيــة للتواصــل.

ــاواة«  ــن المس ــات تضم ــل تشريع ــن أج ــة م ــود »مجموع ــرا ، ت  أخ
ــن  ــاواة ب ــدة للمس ــم المتح ــة الأم ــار لهيئ ــكر الح ــدم بالش أن تتق
الجنســن وتمكــن النســاء، ولــكل النســاء الخبــرات و المشــاركات 
أعضــاء  والســادة  والســيدات  المراجــع«  و«الأشــخاص  والخــراء 
ــاهمت  ــن ساهم/س ــكل م ــادة ول ــة الإشراف و القي ــقة لجن ومنس

ــور. ــر الن ــذا التقري ــرى ه ــل ان ي ــن أج م

ــن  ــات تضم ــل تشريع ــن أج ــة م ــادة لمجموع ــة الإشراف والقي لجن
المســاواة، يوليــو 2022
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عناصر

تمهيدية



8

1- السياق

الحقــوق  أجــل  مــن  الحركــة  لهــا  كرســت  التــي  المســاواة،  إن 
أســاسي  حــق  هــي  نفســها،  التاريخيــة  للنســاء  الإنسـا�نية  
منصــوص عليــه في مواثيــق هيئــات الأمــم المتحــدة لحقــوق 
الإنســان، وخصوصــاَ اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 
ــنة 1993؛  ــرب س ــا المغ ــادق عليه ــي ص ــرأة )CEDEF(، الت ــد الم ض
ــي  ــة  الت ــر)12( ذات الأولولوي ــي ع ــالات الأثن ــور المج ــي مح وه
ــر  ــل المؤتم ــة عم ــال خط ــن خ ــا   م ــاظ به ــا والاحتف ــم تحديده ت
الرابــع المــرأة )بيجــن 1995(، كــا تشــكل المســاواة  أحــد أهــداف 
التنميــة المســتدامة 2030. في هــذا المجــال، ومنــذ التســعينيات، 
انخــرط المغــرب ، عــى المســتوى الــدولي ، في مســار المســاءلة 
ــان  ــوق الإنس ــة بحق ــات المتعلق ــل الاتفاقي ــول تفعي ــة ح والمراقب
لهيئــات  تقديمهــا  يتــم  التــي  التقاريــر  خــال  مــن  وخصوصــاً 
ــالي،  ــاملة    . وبالت ــة الش ــتعراضات الدوري ــذا الاس ــدات وك المعاه
ــو  ــان يدع ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــرب بالقان ــزام المغ ــإن الت ف
الســلطات إلى مراجعــة أجنــدة الإصــاح الخاصــة بهــا مــن أجــل 

مواءمتهــا مــع التزاماتهــا الدوليــة.

أمــا عــى الصعيــد الداخــي، تســتفيد قضيــة المســاواة مــن بيئــة 
داعمــة بفضــل دســتور 29 يوليــو 2011، والإرادة السياســية التــي 
تــم التعبــر عنهــا عــى أعــى مســتوى في الدولــة وكذلــك 
ــه الحــركات مــن  العمــل الترافعــي الكبــر الــذي قامــت وتقــوم ب

ــتقلال. ــذ الاس ــاء من ــوق النس ــل حق أج

ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه والــذي 
مــن الــروري التأكيــد عــى أهميتــه، ســواء عــى مســتوى 
العموميــة  السياســات  مســتوى  عــى  أو  المعيــاري  الإطــار 
فينبغــي  العموميــة،  المؤسســية  والآليــات  الاســراتيجيات  أو 
الإقــرار بــأن التحديــات لا تــزال قائمــة فيــا يتعلــق بالتحقيــق 
الكامــل للمســاواة في الحقــوق بــن الجنســن مــن حيــث الأحــوال 
الشــخصية والحريــات الفرديــة، والمشــاركة المتســاوية للمــرأة 
والرجــل في المجالــن الســياسي والعــام، وكذلــك على مســتوى 

ــات. ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــى العن ــاء ع القض

في هــذا الاتجــاه، فــإن الأرقــام والمراتــب النــي يحتلهــا المغــرب  
توضــح التأخــر في هــذا المجــال وتؤكــد عــى الطبيعــة العرضانيــة 
للامســاواة التــي تفاقمــت بســبب التفاوتــات الاجتماعيــة والترابيــة. 
ولذلــك، »يحتــل المغــرب المرتبــة 123 ،مــن بــن191 دولــة، في 
التنميــة البشريــة )HDI-UNDP، 2021 -2022(، والمرتبــة  مــؤشر 
111 في مــؤشر عــدم المســاواة بــن الجنســن )برنامــج الأمــم 
المتحــدة الإنمــائي 2020(، وهــو جــزء مــن المجموعــة الخامســة 
IDG-( والأخــرة في الترتيــب في مــؤشر التنميــة حســب النــوع

UNDP، 2022(. كــا أن المغــرب يحتــل  المرتبــة 136 بعــد تونــس 
)المرتبــة 120( ومــر )المرتبــة 129( في مــؤشر الفجــوة العالميــة 
العالمــي  الاقتصــادي  للمنتــدى  وفقًــا  وذلــك  الجنســن  بــن 

.»2022

وإدراكًا لهــذا الوضــع ، فقــد أدرج الدســتور المغــربي لســنة 2011، 
ــن،  ــن الجنس ــاواة ب ــان المس ــز وض ــح تعزي ــدة لصال ــا جدي أحكامً
مــا عــزز زخــم التقــدم المعيــاري والمؤســي الــذي بــدأ في 
التســعينيات لصالــح حقــوق الإنســان والمســاواة في الحقــوق بين 
ــراءات  ــية ، إج ــون الجنس ــون الأسرة ،قان ــاً )قان ــن، وخصوص الجنس

الميــز الإيجــابي بمناســبة الاســتحقاقات الانتخابيــة، إلــخ(.

تكمــن المســتجدات الأساســية للدســتور  في تكريــس مبــادئ 
عــدم التمييــز عــى أســاس الجنــس )الديباجــة(، والمســاواة في

المدنيــة  المجــالات  في  الجنســن  بــن  والحريــات  الحقــوق 
والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )المــادة 19( 
بالإضافــة إلى ذلــك،  )الفقــرة 19.2(؛  19.1( والمناصفــة  )الفقــرة 
ــة  ــة المناصف ــاء هيئ ــوة إلى إنش ــة مدع ــلطات العمومي ــإن الس ف
ــت  ــا، نص ــن جهته ــرة 19.3(. م ــز )الفق ــكال التميي ــة كل أش ومكافح
المــادة 30 عــى مــا يــي  » وينــص القانــون عــى مقتضيــات مــن  

ــوج  ــال في ول ــاء والرج ــن النس ــرص ب ــؤ الف ــجيع تكاف ــأنها تش ش
الوظائــف الانتخابيــة«

أمــا المــادة 6، فقــد نصــت عــى أن »تعمــل الســلطات العموميــة 
عــى توفــر الظــروف التــي تمكــن مــن تعميــم الطابــع الفعــي 
ومــن  بينهــم،  والمســاواة  والمواطنــن،  المواطنــات    لحريــة 
والثقافيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الحيــاة  في  مشــاركتهم 

والاجتماعيــة«. 
بــن الجنســن  يقتــي  في الواقــع، فــإن ترســيخ المســاواة 
اجتماعــي  أحدهــا   : الأقــل  الاشــتغال عــى مســتويين عــى 
ثقــافي يهــدف إلى العمــل عــى الســلوكيات والعــادات والصــور 
الإطــار  يســتهدف  قانــوني  والآخــر  المــدى(  )طويــل  النمطيــة 
عــى  والقضــاء  القصــور،  وأوجــه  الثغــرات  لمــلء  المعيــاري 
ــتور  ــة للدس ــات ملائم ــل التشريع ــل جع ــن أج ــتمر م ــز المس التميي

ولالتزامــات المغــرب الدوليــة )مــدى أقــل (. 

ــي  ــا ينبغ ــة بأكمله ــوص التشريعي ــإن النص ــدد، ف ــذا الص وفي ه
إعــادة فحصهــا ابتــداء مــن الدســتور إلى أبســط قــرار إداري، 
ــاً فيــا يتعلــق  وهــذا عــى ضــوء المعايــر المعــرف بهــا عالمي

بالمســاواة بــن الجنســن .
لذلــك يســعى هــذا التقريــر إلى اســتخدام » الممحــاة و قلــم 
ــه  ــة، فإن ــة المعياري ــتوى التراتبي ــى مس ــه ع ــث أن ــاص « حي الرص
ســيحرص عــى الكشــف عــن أوجــه القصــور التــي ينبغــي التركيــز 
»والمناطــق  بحثــه،  ســيتم  الــذي  التطبيــق  وعــدم  عليهــا، 
الرماديــة« التــي ينبغــي توضيحهــا، وكل أشــكال التمييــز التــي 
ــم  ــث يتفاق ــة حي ــاحة جغرافي ــذا في مس ــا. كل ه ــي إلغاؤه ينبغ
التمييــز الــذي تتعــرض لــه النســاء مــن خــال العوامــل الاجتماعيــة 
المقلقــة مثــل انخفــاض معــدل نشــاطهن، واســتمرار ارتفــاع معدل 
القــاصرات  الفتيــات، واســتمرار تزويــج  بــن  الهــدر المــدرسي  

ــاء. ــه النس ــرض ل ــذي تتع ــق ال ــف المقل ــتوى العن ــاع مس وارتف

2- نطاق الدراسة

تركــز الدراســة عــى النصــوص والآليــات الرئيســية التــي تعتــر ذات 
ــات،      ــاء و الفتي ــاة النس ــى حي ــاشر ع ــر مب ــاشر وغ ــر مب ــر كب تأث

ــاص. ــال الخ ــام أو في المج ــال الع ــواء في المج س

1-3 الإطار المعرفي والمرجعي

إن  الإطــار المعــرفي هــو إطــار اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDEF( والتوصيــات والملاحظــات 
العامــة للجنــة الســيداو. كــا أن هنــاك مصــادر أخــرى للاســتئناس 
هيئــة  وتوصيــات  خلاصــات  الدراســة  تدعيــم  في  ســاهم  لقــد 
ــر  ــات غ ــة للمنظ ــر الموازي ــة )IER(، والتقاري ــاف والمصالح الإنص
الحكوميــة )ONG(، فضــاً عــن دراســات ومســاهمات المجلــس 
الاقتصــادي  والمجلــس   ،)CNDH( الإنســان  لحقــوق  الوطنــي 
والاجتماعــي والبيئــي )CESE(، والمندوبيــة الســامية للتخطيــط 
ــة  ــاح منظوم ــول إص ــي ح ــوار الوطن ــا للح ــة العلي )HCP(، والهيئ

العدالــة.
يعتــر دســتور 29 يوليــو 2011 مرجعــاً و موضوعــا للدراســة. فهــو 
يعتــر مرجعــا لأن أي تعديــل معيــاري ينبغــي أن يتــم وفقــا 
للدســتور كمعيــار قيــاس ومعيــار مرجعــي؛ وهــو يعتــر موضوعــا 
النصــوص  مناقشته«ســتحرر«   فتــح  أن  اعتبــار  عــى  للدراســة 

التشريعيــة الأدنى تراتبيــا مــن الدســتور.
 

1-4 الإشكالية

يركــز تقريــر »وضعيــة المســاواة القانونيــة حســب النــوع بالمغــرب 
» عــى خمــس قضايــا رئيســية:

والاتفاقيــات  الدســتور  مــع  المحليــة  التشريعــات  مواءمــة   -  1
عليهــا. المصــادق  الدوليــة 
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2 -  تطبيق وتنفيذ أحكام دستورية غير تمييزية.

3 - إعــادة قــراءة بعــض المقتضيــات الدســتورية غــر الواضحــة 
ــدة. ــرات ع ــة لتفس القابل

ــال  ــاص والمج ــال الخ ــن المج ــي ب ــاط الديالكتي ــة الارتب 4 - أهمي
ــام الع

5 - تمكين النساء.

والمســار  المجتمــع  عرفهــا  التــي  والتحــولات  التطــورات  إن 
ــال  ــن خ ــاً م ــن، وخصوص ــن الجنس ــاواة ب ــدم المس ــي لع التاريخ
إنهــاء تجــذر بعــض التشريعــات. يظُهــر هــذا الموقــف السوســيو 
الجنســن  بــن  المســاواة  لعــدم  الطويــل  التاريــخ  قانــوني، 
ويكشــف أن هــذا التمييــز القانــوني والاجتماعــي تــم ترســيخه 
والاجتهــادات الماضويــة. التمييــزي  بالوعــظ  ودعمــه  تاريخيــاً، 

ــدًا إلى  ــزال مقي ــربي لا ي ــع المغ ــة  أن المجتم ــت ملاحظ ــا تم  ك
حــد كبــر ويتمثــل ذلــك في خضــوع الفــرد، المقيــد عــى مســتوى 
حرياتــه الفرديــة، والأكــر تقييــداً فيــا يخــص الفــرد وأساســا 
ــن  ــات المتدخل ــح تحفظ ــن توضي ــن م ــة تمك ــذه المقارب ــرأة. ه الم
العموميــن  في مواجهــة التغيــر، ووجــود تــردد في تنفيــذ 
السياســات العموميــة، هــذا التغيــر الــذي  لم يكــن ليحــدث لــولا 

ــاء، ــوق النس ــن حق ــاع ع ــات الدف ــة جمعي ــرة ومقاوم مثاب

ــرئي  ــر الم ــاشر وغ ــر المب ــز غ ــر  التميي ــا تأث ــر أيض ــاول التقري يتن
عــى  وقائمـًـا  يبــدو محايــدًا  الــذي  القانــون،  مســتوى  عــى 
المســاواة، كــا يبحــث التقريــر  إجــراءات الفعــل الإيجــابي لتجــاوز 

المســاواة الشــكلية وتحقيــق المســاواة الفعليــة.
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-II
الاتفاقيات

الدولية
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ينبغــي أن نشــر إلى أن دســتور 2011 عــر عــن مكانــة الاتفاقيــات 
ينبغــي  كــا   ، الداخليــة  القانونيــة  المنظومــة  في  الدوليــة 
أن نذكــر إلى أن المغــرب متقــدم مــن حيــث التصديقــات عــى 
الإشــارة  الــروري  مــن  كان  لــو  حتــى   ، الدوليــة  الاتفاقيــات 
مــع  المقابــات  خــال  إبرازهــا  تــم  التــي  القصــور  أوجــه  إلى 

. الرئيســيين  المستجوبين/المســتجوبات 
تنــص ديباجــة الدســتور عــى ما يــي: »«فــإن المملكــة المغربية، 
الدولــة الموحــدة، ذات الســيادة الكاملــة، المنتميــة إلى المغــرب 
الكبــر، تؤكــد وتلتــزم بمــا يــي: .... جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كــا 
صــادق عليهــا المغــرب، وفي نطــاق أحــكام الدســتور، وقوانــن 
ــا،  ــور نشره ــمو، ف ــخة، تس ــة الراس ــا الوطني ــة، وهويته المملك
هــذه  ملاءمــة  عــى  والعمــل  الوطنيــة،  التشريعــات  عــى 

التشريعــات، مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقــة«  :«. 

ــي  ــة الت ــق الدولي ــى المواثي ــق ع ــة التصدي ــق بحال ــا يتعل في
تحمــي حقــوق الإنســان، يمكــن ملاحظــة أن المغــرب قــد صــادق 
حقــوق  لصالــح  الأساســية  الدوليــة  المواثيــق  إلى  انضــم  أو 
النســاء. وبالتــالي فــإن المملكــة المغربيــة،  تتواجــد في 7 هيئــات 
لمعاهــدات مــن أصــل 9 وإن كان مــن الــروري التأكيــد عــى 
ــز  ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض ــة اتفاقي ــن لجن ــه ع غياب
ــكال  ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة  القض ــن لجن ــرأة )CEDEF( وع ــد الم ض
التمييــز العنــري ))CERD. مــن المهــم الإشــارة إلى الاتفاقيــات 
التــي تــم التصديــق عليهــا والتــي لم يتــم التصديــق عليهــا وتلك 

ــات. ــا إلى تحفظ ــات. عليه ــا بتحفظ ــق عليه ــم التصدي ــي ت الت

 1- الاتفاقيات المصادق عليها

الاتفاقيات المعتمدة في إطار الأمم المتحدة

- العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ديســمبر 1966 المصــادق عليــه  في 16  والثقافيــة المعتمــد 
بالظهــر الشريــف رقــم 4-78-1 الصــادر بتاريــخ 27 مــارس 1979 
والــذي تــم نــره في الجريــدة الرســمية )BO( رقــم 3525 بتاريــخ 

21 مايــو 1980.
- العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 
1966 المعُتمــد في 16 ديســمبر 1966 المصــادق عليــه بالظهــر 
الشريــف رقــم 4-78-1 الصــادر بتاريــخ 27 مــارس 1979 والمنشــور 

في الجريــدة الرســمية )BO( رقــم 3525 بتاريــخ 21 مايــو 1980.
ــد  ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة للقض ــة الدولي - الاتفاقي
ــم  ــف رق ــر الشري ــا بالظه ــادق عليه ــام 1979، المص ــرأة لع الم
4-93-4 الصــادر بتاريــخ 14 يونيــو 1993 والمنشــورة في الجريــدة 

الرســمية )BO( رقــم 4866 في 18 ينايــر 2001.
- اتفاقيــة حظــر الاتجــار بالبــر واســتغلال دعــارة الغــر الصــادرة 
بتاريــخ 2 ديســمبر 1949، انضــم إليهــا المغــرب في 17  أغســطس 

.1973
المتحــدة  الأمــم  لاتفاقيــة  الملحــق  الاختيــاري  البروتوكــول   -
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة الصــادرة بتاريــخ 
15 نوفمــر 2000، الرامــي إلى منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار 
بالأشــخاص، وخصوصــاً النســاء والأطفــال، و الــذي انضــم إليــه 

2011 أبريــل   25 المغــرب في 

)OIT( التصديق على الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية 
 

- الاتفاقيــة رقــم 105 الخاصــة بإلغــاء العمــل الجــري لعــام 1957 
المصــادق عليهــا بالمرســوم الملــي رقــم 97-66 الصــادر بتاريخ 
ــر 1966 والمنشــورة في الجريــدة الرســمية )BO( رقــم  22 أكتوب

2818 قبــل المغــرب في 1 ديســمبر 1966. 
بــن  الأجــور  في  بالمســاواة  الخاصــة   100 رقــم  الاتفاقيــة   -
العاملــن والعامــات عــن العمــل المتســاوي القيمــة لعــام 1951، 
المصــادق  عليهــا بالظهــر الشريــف رقــم 4-78-8 الصــادر بتاريــخ 

الرســمية )BO( رقــم  الجريــدة  27 مــارس 1979 المنشــورة في 
.1980/8/27 بتاريــخ   3539

- الاتفاقيــة رقــم 111 المتعلقــة بالتمييــز في الاســتخدام والمهنــة 
لعــام 1958 ا المصــادق  عليهــا في 13 ديســمبر 1962 بموجــب 
ــمبر 1962  ــخ 13 ديس ــادر بتاري ــم 1.62.271 الص ــف رق ــر الشري الظه
والمنشــورة في الجريــدة الرســمية )BO( رقــم 2622 بتاريــخ 25 

ــر 1963. يناي
الالتحــاق  لســن  الأدنى  بالحــد  المتعلقــة   138 رقــم  الاتفاقيــة   -
بالعمــل لعــام 1973، المصــادق  عليهــا، والمنشــورة في الجريــدة 

الرســمية )BO( عــدد 4814 بتاريــخ 20 يوليــو 2000.
- الاتفاقيــة رقــم 182 المتعلقــة بأســوأ أشــكال عمــل الأطفــال لعام 

1999 وا المصــادق  عليهــا في 26 ينايــر 2001.
ــا في  ــادق  عليه ــة المص ــة بالأموم ــم 183 المتعلق ــة رق - الاتفاقي

ــل 2011. 13 أبري
- الاتفاقيــة رقــم 102 المتعلقــة بالحــد الأدنى للضــان الاجتماعــي 

لعــام 1952 المصــادق  عليهــا في 14 يونيــو 2019.
للســامة  الترويجــي  بالإطــار  المتعلقــة   187 رقــم  الاتفاقيــة   -
ــادق  عليهــا في 14 يونيــو  والصحــة المهنيــة لعــام 2006 المص

.2019
- اتفاقيــة اليونســكو لمناهضــة التمييــز في التعليــم لعــام 1960. 

والتــي انضــم إليهــا المغــرب في 30 أغســطس 1968.

2-2 مواثيق غير مصادق عليها

الدوليــة )OIT( رقــم 156 المتعلقــة  العمــل  اتفاقيــة منظمــة   -
.1981 لعــام  العائليــة  المســؤوليات  ذوي  بالعــال 

- اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة )OIT( رقــم 189 المتعلقــة 
بالعمــل اللائــق للعــال والعامــات المنزليــن لعــام 2011.

- اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة )OIT( رقــم 190 المتعلقــة 
بالعنــف في عــالم العمــل.

2-3 التحفظات   

ينبغــي أن نشــر إلى ســحب التحفظــات عــى الفقــرة 2 مــن المــادة 
ــز  ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض ــن اتفاقي ــادة 16 م 9 والم

.)CEDEF( ضــد المــرأة
 2 بالمــادة  المتعلقــة  التفســرية  التصريحــات  ســحب  يتــم  لم 
والفقــرة الرابعــة مــن المــادة 15 مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDEF( ســنة 2008. 
ينبغــي أن نشــر في هــذا الصــدد إلى أن أبعــاد هــذه التصريحــات 
ــرب  ــزام المغ ــن الت ــد م ــاهم في الح ــر وتس ــرد التفس ــاوز مج تتج

ــكام. ــذه الأح ــل له ــذ الكام بالتنفي
عــى  المتكــررة  الأســئلة  ركــزت  المقابــات،  مســتوى  عــى 
مــدى ملاءمــة التشريعــات الوطنيــة مــع الالتــزام بالمعاهــدات 
والمواثيــق، ومكانــة هــذه المعاهــدات في الترتيــب القانــوني، 
وكــذا مســألة تكويــن العاملــن في مجــال القضــاء، حــول القانــون 

الــدولي لحقــوق الإنســان.
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 -III
مجموعة النصوص

القانونية التي تم تحليلها
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الحــادي  القــرن  مــن  الأول  والعقــد  التســعينيات  عقــد  شــهد 
والعشريــن بعــض التقــدم فيــا يتعلــق بالمســاواة بــن الجنســن، 
والتــي همــت القوانــن الأدنى مــن الدســتور ؛ في ســنة 2011 تمــت 
»ترقيــة« حقــوق النســاء عــى المســتوى المعيــاري، حيــث تتمثــل 
ــةً  ــص صراح ــتور 2011 في التنصي ــة لدس ــاهمات القوي ــدى المس إح
ــص  ــم تخصي ــد ت ــن. لق ــن الجنس ــوق ب ــاواة في الحق ــى المس ع
العديــد مــن المقتضيــات بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر لحقــوق 

ــي: ــظ ماي ــا أن نلاح ــذا يمكنن ــاء. وهك النس
)المواطنــات  الاجتماعــي  النــوع  مقاربــة  تدمــج  مصطلحــات   -

والمواطنــون(.
- تكافؤ الفرص.

الفــرص  تكافــؤ  معايــر  وفــق  العليــا  المناصــب  في  التعيــن   -
والشــفافية. والكفــاءة  الاســتحقاق 

حســب  العموميــة  الوظائــف  إلى  الوصــول  في  المســاواة   -
. ق لاســتحقا ا

- مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس.
- مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية.

- تعمل السلطات العمومية على تفعيل مبدإ المساواة .
والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق   في  المســاواة   -

لثوابــت المملكــة وقوانينهــا. والثقافيــة والبيئيــة وفقــاً 
- مبدأ المناصفة 

المســاواة،  قــدم  عــى  والمــرأة،  الرجــل  يتمتــع   «:  19 الفصــل 
والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة  والحريــات  بالحقــوق 

عيــة لاجتما وا
والثقافيــة والبيئيــة، الــواردة في هــذا البــاب مــن الدســتور، وفي 

مقتضياتــه الأخــرى، وكــذا في الاتفاقيــات
ــك في  ــرب، وكل ذل ــا المغ ــادق عليه ــا ص ــة، ك ــق الدولي والمواثي

ــا. ــة وقوانينه �ـت المملك �ـكام الدس��تور وثواب نط��اق أح
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

وتحــدث لهــذه الغايــة، هيئــة للمناصفــة ومكافحــة كل أشــكال 
التمييــز.«    

ــز  ــأنها تعزي ــن ش ــات م ــى مقتضي ــون ع ــص القان ــل 30 :» ين الفص
المســاواة في وصــول النســاء والرجــال إلى المناصــب التــي تشــغل 

ــاب.« بالانتخ

الفصــل 115 :» يــرأس الملــك المجلــس الأعــى  للســلطة القضائيــة . 
والــذي يتكــون مــن: 

الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا 
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛
-  أربعــة ممثلــن لقضــاة محاكــم الاســتئناف، ينتخبهــم هــؤلاء 

القضــاة مــن بينهــم؛

- هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
- إجراءات التمييز الإيجابي في مجال الانتخابات.

- تشــجيع النســاء عــى مســتوى انتخــاب مجالــس الجماعــات 
الترابيــة 

ــلطة  ــى للس ــس الأع ــتوى المجل ــى مس ــبي ع ــل النس - التمثي
القضائيــة 

- مراعاة صحة بعض النساء وبعض الأمهات.
- عــدم التراجــع عــن الإنجــازات في مجــال الحقــوق والحريــات 
والاختيــار الديمقراطــي. ) في هــذا الصــدد، تــم ذكــر مبــدأ فــوق 

الدســتورية(
- الإسلام المنفتح والمتسامح والمعتدل.

ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن هــذه الإشــارات إلى حقــوق 
ــن  ــة المادت ــب مراجع ــن المناس ــيكون م ــاواة، س ــاء والمس النس
19 و 164 مــن الدســتور التــي تكمــل كل منهــا الأخــرى لاســرجاع 
نفــس وروح الانطــاق لــدى المــرع الدســتوري ، أي إحــداث 
ســلطة قويــة مختصــة بالمناصفــة ومكافحــة كل اشــكال التمييــز.

ينبغــي كذلــك تعديــل الفصــل 30 لتوســيع »الوصــول المتســاوي 
الانتخابية«و«المســؤوليات  الوظائــف  إلى  والنســاء  للرجــال 

والاجتماعيــة«. المهنيــة 
ــدإ المناصفــة  ــح مب وأخــراً، تعديــل الفقــرة2 مــن الفصــل 19 ليصب

ــا فقــط. ملزمــا وليــس تحفيزي

- ســتة ممثلــن لقضــاة محاكــم أول درجــة، ينتخبهــم هــؤلاء 
القضــاة مــن بينهــم؛

 ويجــب ضــان تمثيليــة النســاء القاضيــات مــن بــن الأعضــاء 
ــلك  ــل الس ــن داخ ــع حضوره ــب م ــا يتناس ــن، بم ــرة المنتخب الع

القضــائي؛
- الوسيط؛

- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
بالكفــاءة  لهــا  الملــك، مشــهود  يعينهــا  خمــس شــخصيات   -
اســتقلال  ســبيل  في  المتميــز  والعطــاء  والنزاهــة،  والتجــرد 
القضــاء وســيادة القانــون؛ مــن بينهــم عضــو يقترحــه الأمــن 

الأعــى. العلمــي  للمجلــس  العــام 
يحُــدد بقانــون تنظيمــي انتخــاب وتنظيــم وســر المجلــس الأعــى 
الوضعيــة  بتدبــر  المتعلقــة  والمعايــر  القضائيــة،  للســلطة 

المهنيــة للقضــاة، ومســطرة التأديــب.«

المــادة 164 :» تســهر الهيــأة المكلفــة بالمناصفــة ومحاربــة 
ــذا  ــن ه ــل 19 م ــب الفص ــة بموج ــز، المحدث ــكال التميي ــع أش جمي
والحريــات  الحقــوق  احــرام  عــى  خاصــة،  بصفــة  الدســتور، 
المنصــوص عليهــا في الفصــل المذكــور، مــع مراعــاة الاختصاصــات 

المســندة للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان.«

تجعــل  الأربعــة  الدســتورية  المقتضيــات  هــذه  قــراءة  إن   
مــن الممكــن تقديــم ثــاث ملاحظــات تتعلــق بدرجــة التقييــد 

عليــه. المنصــوص  الدســتوري 

3-1 الدستور

ماذا تقول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )CEDEF( عن هذا؟

تنــص المــادة 2 عــى التــالي : »تشــجب الــدول الأطــراف كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وتتفــق عــى أن تنتهــج بــكل الوســائل 
ــدأ  ــاج مب ــي: إدم ــا ي ــد بم ــة، تتعه ــذه الغاي ــا له ــرأة، وتحقيق ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء ع ــة القض ــر سياس ــبة ودون تأخ المناس
المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في دســاتيرها الوطنيــة أو تشريعاتهــا المناســبة الأخــرى، إذا لم يكــن هــذا المبــدأ قــد أدمــج فيهــا 

حتــى الآن، وكفالــة التحقيــق العمــي لهــذا المبــدأ مــن خــال التشريــع وغــره مــن الوســائل المناســبة.

ــتورية  ــكام الدس ــي الأح ــا ه ــة  ، م ــن الديباج ــر ع ــرف النظ ب
ــادة  ــي ينبغــي إع ــاواة بــن الجنســن الت ــة بالمس المتعلق

ــا؟ ــر فيه النظ

الديباجــة 1 : تتعهــد الدولــة بإلغــاء ومكافحــة كل تمييــز ضــد أي شــخص عــى أســاس الجنــس أو اللــون أو المعتقــدات أو الثقافــة أو الأصــل الاجتماعــي أو الإقليمــي أو اللغــة 
أو الإعاقــة أو أي ظــرف شــخصي ؛



15

- ينص الفصل 19 على إمكانية الإذن )المناصفة الشاملة(.
- ينــص الفصــل 30 عــى إلــزام مصحــوب بســلطة تقديريــة واســعة 

)المجــال الانتخــابي(
- ينص الفصل 115 على تقييد قانوني محدد )السلطة القضائية(.                

                         
ــل  ــز، مث ــدم التميي ــدأ ع ــة بمب ــات المتعلق ــح أن المقتضي ــن الواض م
لصالــح  6.2، تشــكل دعــا أساســيا  الفصــل  تلــك المحــددة في 
المســاواة بــن الجنســن ولا تتطلــب أي تعليــق أو اقــراح للتعديــل. 
ــن  ــاواة ب ــاه المس ــة في اتج ــواد جوهري ــا م ــن اعتباره ــك يمك لذل
ــر  ــي تعت ــر، الت ــة الضم ــإن حري ــك، ف ــة إلى ذل ــن. بالإضاف الجنس
ــى  ــادرة ع ــون ق ــي أن تك ــط، ينبغ ــا فق ــزءًا منه ــن ج ــة التدي حري
ــة   ــانة القانوني ــة الترس ــالي ملاءم ــتور وبالت ــا للدس ــاد طريقه إيج
ــر       ــة الفك ــم أن حري ــع العل ــذا، م ــة، وه ــات الفردي ــة بالحري المتعلق

ــل. ــتورية بالفع ــرأي دس وال

ــاري  ــتوى المعي ــذا المس ــة له ــات المقترح ــق بالتعدي ــا يتعل في
الأول للمراجعــة الدســتورية التــي اقتــرت حتــى الان عــى أربعــة 
فصــول )الفصــل 19، الفصــل 115، الفصــل 164 وحريــة الضمــر التــي 

ــاك مســاران محتمــان: ينبغــي دســرتها ( هن

-امــا ان تبــدأ المراجعــة في شــكل مبســط. يمكــن للملــك أن يقــرح 
عــى البرلمــان تعديــل بعــض الأحــكام، وســيتم اعتــاد الإصــاح 
ــن  ــار ممك ــذا المس ــل ه ــتورية. مث ــة الدس ــة  المحكم ــت مراقب تح
ــة  ــدى ملاءم ــم م ــي لتقيي ــرار المل ــى الق ــد ع ــتورياً ويعتم دس
المراجعــة وهــي مرنــة مــن الناحيــة القانونيــة ولكنهــا غــر مؤكدة 
سياســياً، لأنــه يبــدو مــن غــر المعقــول إطــاق مبــادرة المراجعــة 
الدســتورية مــن أجــل المســاواة فقــط ، عــى الرغــم مــن الترافــع 

والضغط من جمعيات الدفاع عن حقوق النساء.	

-أن يتــم اختيــار المراجعــة الرســمية عــن طريــق الاســتفتاء. أســباب 
عــدة يمكــن أن تكــون وراء مبــادرة مراجعــة شــاملة للدســتور وهنــا 

تندمــج التعديــات المقترحــة.

إن ســنة 2021 تنهــي مــرور عــر ســنوات عــى تفعيــل الدســتور، 
ــذ   ــة التنفي ــم حصيل ــات وتقيي ــراء تقيي ــم إج ــع أن يت ــن المتوق وم
مــا قــد يــؤدي إلى تقديــم مقترحــات لمراجعــة الفصــول، والتــي 

كان بعضهــا موضــوع مناقشــات عديــدة.
عــاوة عــى ذلــك، ونظــرا للتطــور الأخــر في اتجــاه  إدمــاج مخطــط 
ــة »  ــم الصحراوي ــذاتي في الأقالي ــم ال ــة للحك ــادرة المغربي » المب
ــة  ــح الجهوي ــة لصال ــة حتمي ــب مراجع ــوف يتطل ــتور، س في الدس

ــة. المتقدم

ــات  ــل للتعدي ــن الإدراج المحتم ــم م ــى الرغ ــر، وع ــا كان الأم مه
المذكــورة، ســيكون مــن الــروري اللجــوء إلى الآليــات التشريعيــة 

ــم  ــى دع ــاد ع ــة والاعت ــن فعال ــن الجنس ــاواة ب ــل المس لجع
ــا. ــا واقتراحاته ــي في تحاليله ــة وتلتق ــائية ملتزم ــة نس حرك

أو  الجزئيــة  الدســتورية  المراجعــة  حالــة  في  وضعيتــان  تنشــأ 
الشــاملة التــي تمــس الفصــول الأربعــة المعنيــة، و ســيكون مــن 
الــروري مراجعــة ترســانة قانونيــة واســعة )قوانــن تنظيميــة 
المنصــوص  الإيجــابي  الميــز  إجــراءات  لإدراج  عاديــة  وقوانــن 
عليهــا. عــاوة عــى ذلــك، ســيكون مــن الــروري توظيــف/ روح 
ــود  ــاشر الموج ــر المب ــاشر أو غ ــز المب ــة التميي ــة لمعالج الديباج
ــز  ــراءات المي ــر بإج ــق الأم ــواء تعل ــة. وس ــانة القانوني في الترس
ــتوري أن  ــاضي الدس ــن للق ــا يمك ــز، ف ــع التميي ــابي أو بمن الإيج

ــاه. ــذا الاتج ــه في ه ــيتم تعديل ــتور س ــا لأن الدس يعارضه

إذا لم تتــم مراجعــة الدســتور، ســتظل المقتضيــات المتعلقــة 
بالحقــوق الإنســانية التــي تتضمنهــا الديباجــة تســمح  باتخــاذ 
إجــراءات لمكافحــة )التمييــز المبــاشر وغــر المبــاشر( ، لأن الدولــة 

ــك. ــت بذل التزم

ــاضي  ــف الق ــر موق ــن أن تغ ــي يمك ــاصر الت ــي العن ــا ه م
الدســتوري؟

التزامــات المغــرب الدوليــة، والمراقبــة الدوليــة المســتمرة  و 
ــة  ــرف لجن ــن ط ــاً م ــات، وخصوص ــث التوصي ــن حي ــد م ــكل متزاي بش
المــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال  جميــع  عــى  القضــاء  اتفاقيــة 
مثــل  مؤسســات  عــن  الصــادرة  والتقاريــر  والآراء   ،)CEDEF(
ــس  ــي )CESE(، والمجل ــي والبيئ ــادي والاجتماع ــس الاقتص المجل
ــذا  ــا، و ك ــذه القضاي ــول ه ــان )CNDH( ح ــوق الإنس ــي لحق الوطن
الترافــع القــوي  للحركــة مــن أحــل حقــوق النســاء حــول العديــد 
مــن الموضوعــات، إضافــة إلى التغيــر الــذي تــم إجــراؤه. عــى 
مســتوى تشــكيل المحكمــة الدســتورية خــال التجديــد لثــاث 
ســنوات الأخــرة )انظــر القــرار الأخــر (2 وكــذا الحاجــة .... إلى تغيــر 

ــاواة. ــدأ المس ــة مب ــوذج مقارب نم
ــن  ــد الموقف ــار أح ــتور اختي ــاة الدس ــق لقض ــد، ويح ــع معق الوض

ــن: التالي

- إمــا عــى غــرار قرارهــم الأخــر، ســوف يدعمــون حركــة عالميــة 
لصالــح المســاواة الفعليــة ،  وحكامــة مشــركة ومتقاســمة 

مــن خــال تفســر الدســتور بروحــه ونصــه بطريقــة أكــر واقعيــة 
ويميــل اكــر لصالــح المســاواة الفعليــة؛

- إمــا عــى غــرار دول أخــرى، أن يكــون التعديــل الدســتوري 
ضروريـًـا، مــن خــال تحديــد وفــرض مقتضيــات دســتورية وبطريقــة 

ــات.  ــذا العقوب ــا( وك ــز الإيجابي)الكوط ــراءات المي ــة لإج ملزم

أ‌- إعادة كتابة المواد 19 و 30 و 115 و 164 على النحو التالي:

المادة 19 المعدلة:

ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة والسياس ــات المدني ــوق والحري ــاواة، بالحق ــدم المس ــى ق ــرأة، ع ــل والم ــع الرج ــرة 1: »يتمت الفق
ــا  ــة، ك ــق الدولي ــات والمواثي ــذا في الاتفاقي ــرى، وك ــه الأخ ــتور، وفي  مقتضيات ــر الدس ــواردة في تصدي ــة، ال ــة والبيئي والثقافي

ــرب » ــا المغ ــادق عليه ص
الفقرة 2: »تلتزم  الدولة باتخاذ جميع التدابير ،وفي كل المجالات، التي تمكن من تفعيل مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء

يضمــن القانــون الولــوج المتســاوي للرجــال والنســاء للولايــات والوظائــف الانتخابيــة وكــذا المســؤوليات المهنيــة والاجتماعيــة«.
الفقــرة 3 : وتحــدث لهــذه الغايــة هيئــة )ســلطة( للمناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

التوصيات

ــة إلى  ــتوري. بالإضاف ــس الدس ــل المجل ــل مح ــي تح ــة الت ــذه المؤسس ــدث ه ــن تح ــذا التعي ــتورية.  به ــة الدس ــاء المحكم ــس وأعض ــك رئي ــن مل ــل 2017 ع 2    في 4 أبري
المهــام  الســابقة للمجلــس الدســتوري ، مراقبــة دســتورية القوانــن ونزاهــة الانتخابــات، تتمتــع هــذه المؤسســة بصلاحيــة النظــر في كل أثــر أثنــاء النظــر في قضيــة. 

ــتور 2011. ــا لدس ــوًا، طبق ــن 12 عض ــتورية م ــة الدس ــف المحكم تتأل
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ــر  ــخ 14 أكتوب ــادر بتاري ــم 04.21 الص ــي رق ــون التنظيم القان
ــواب : ــس الن ــق بمجل 2011 المتعل

3-2 القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب

الفصل 30

يصبــح تعديــل هــذه المــادة غــر ضروري لأن المــادة 19 تدعــم إجــراءات الميــز الإيجــابي في المجــال الانتخــابي وفي مجــال 
المســؤوليات المهنيــة والاجتماعيــة.

 :)CEDEF( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المــادة 3. تتخــذ الــدول الأطــراف في جميــع المجــالات، وخصوصــاً المجــالات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، جميــع 
الإجــراءات المناســبة، بمــا في ذلــك الأحــكام التشريعيــة، لكفالــة تطــور المــرأة وتقدمهــا الكاملــن، بهــدف ان تضمــن ممارســة 

والتمتــع بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية عــى أســاس المســاواة مــع الرجــل.

المــادة 4. لا يعتــر اتخــاذ الــدول الأطــراف تدابــر خاصــة مؤقتــة تســتهدف التعجيــل بالمســاواة الفعليــة بــن الرجــل والمــرأة تمييــزا 
بالمعنــى الــذي تأخــذ بــه هــذه الاتفاقيــة، ولكنــه يجــب ألا يســتتبع، عــى أي نحــو، الإبقــاء عــى معايــر غــر متكافئــة أو منفصلــة، 

كــا يجــب وقــف العمــل بهــذه التدابــر متــى تحققــت أهــداف التكافــؤ في الفــرص والمعاملــة.

المــادة 7. تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في الحيــاة السياســية والعامــة للبلــد، 
وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، الحــق في:

)أ( التصويــت في جميــع الانتخابــات والاســتفتاءات العامــة، والأهليــة للانتخــاب لجميــع الهيئــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا بالاقــراع 
العــام،

)ب( المشــاركة في صياغــة سياســة الحكومــة وفى تنفيــذ هــذه السياســة، وفى شــغل الوظائــف العامــة، وتأديــة جميــع المهــام 
العامــة عــى جميــع المســتويات الحكوميــة،

أ( التصويت في جميع الانتخابات وفي جميع الاستفتاءات العامة والتأهل لجميع الهيئات المنتخبة علنًا؛
ب( المشــاركة في صياغــة سياســة الدولــة وتنفيذهــا، وتقلــد الوظائــف العامــة وممارســة جميــع الوظائــف العامــة عــى جميــع 

مســتويات الحكومــة.

الدستور :

 بالإضافــة إلى المــواد 6 و 19 و 30 التــي تؤيــد المســاواة بــن 
النــواب  أعضــاء مجلــس   “ أن  المــادة 62 عــى  تنــص  الجنســن، 
ينتخبــون لمــدة خمــس ســنوات بالاقــراع العــام المبــاشر. تنتهــي 
الســنة  مــن  أكتوبــر  دورة  بافتتــاح  التشريعــي  المجلــس  ولايــة 

الخامســة بعــد انتخــاب المجلــس.
يتــم وضــع قانــون تنظيمــي ينــص عــى تحديــد عــدد النــواب، 
وشروط  الانتخــابي،  التقســيم  ومبــادئ  الانتخــابي،  والنظــام 
تراكــم  مــن  تحــد  التــي  والقواعــد   ، التنــافي  وحــالات  الأهليــة، 

الانتخابيــة. النزاعــات  وتنظيــم  الولايــات، 

ــن  ــدة تضم ــكام جدي ــم إدراج أح ــاء ، ت ــل النس ــق بتمثي ــا يتعل في
رفــع عــدد البرلمانيــات مــن 60 )في عــام 2016( إلى 90 في عــام 

.2021
ــن  ــن 1 و 13 م ــات في المادت ــذه المقتضي ــى ه ــص ع ــم التنصي ت

ــواب. ــس الن ــق بمجل ــون 04.21 المتعل القان
تــم حــذف اللائحــة الوطنيــة للترشــيحات النســائية وتعويضهــا 

باللوائــح الجهويــة عــى مســتوى الجهــات 12 للمملكــة

ب‌- المادة 164 المعدلة:
الفقــرة 1 : » تســهر الهيــأة )الســلطة( المكلفــة بالمناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المحدثــة بموجــب الفصــل 19 
أعــاه مــن هــذا الدســتور، عــى احــرام الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا في نفــس الفصــل المذكــور، مــع مراعــاة الاختصاصــات 

المســندة للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان. »
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التوصيات

وهكــذا نصــت المــادة الأولى عــى أن مجلــس النــواب »يتكــون 
مــن 395 عضــوًا ينتخبــون بالاقــراع العــام المبــاشر« بنظــام اللائحــة 

ــالي: ــو الت ــى النح ــون ع ويتوزع

305 نائبــا ... وفقــا »لأحــكام المــادة 2 )المــادة 2 الخاصــة بلوائــح 
الترشــيح البرلمانيــة المحليــة مــن القانــون التنظيمــي رقــم 27.11(. 

90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية,,,,, »

كــا حــدد القانــون توزيــع هــذه المقاعــد التســعين حســب الجهــات 
بحســب عــدد الســكان: طنجــة - تطــوان - الحســيمة )8(، الــرق 
بنــي   ،)10( القنيطــرة   - - ســا  الربــاط   ،)10( - مكنــاس  )7(، فــاس 
مــال- خنيفــرة )7(، الــدار البيضــاء- ســطات )12(، مراكش-آســفي 
)10(، درعــة- تافيللــت )6(، ســوس ماســة )7(، كلميــم-واد نــون )5(، 

العيــون- الســاقية الحمــراء )5( الداخلــة وادي الذهــب ) 3(.

بالرغــم مــن  وجــود 96 نائبــة عــى مســتوى مجلــس النــواب، 
بــأن القانــون التنظيمــي لا يكــرس المناصفــة  ينبغــي الإقــرار 
ــث  ــبة ثل ــتور ولا نس ــن الدس ــادة 19 م ــا في الم ــوص عليه المنص
عــى  بهــا  المــوصى  الحرجــة  الكتلــة  تشــكل  التــي  المقاعــد 
المســتوى الــدولي. وينبغي أن نشــر إلى أن القانــون التنظيمي 
ــات  ــن الأوق ــت م ــر في أي وق ــواب لم يذك ــس الن ــق بمجل المتعل

مبــادئ »عــدم التمييــز« أو » المســاواة« أو »المناصفــة«.

ــة  ــن المناصف ــدة ع ــارات وبعي ــى دون الانتظ ــراءات تبق ــذه الإج ه
ــكلا  ــوازن ل ــل مت ــمح بتمثي ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــد الت في المقاع
ــواب  ــس الن ــاء في مجل ــة للنس ــبة تمثيلي ــذا وبنس ــن. هك الجنس
تصــل إلى %24,3 مــن مجمــوع البرلمانيــن، لا يصــل المغــرب إلى 
ــاد  ــب الاتح ــات، بحس ــاء في البرلمان ــدد النس ــدولي لع ــدل ال المع

ــغ 25.7%. ــدولي، والبال ــاني ال البرلم

ــا.  ــدلاً مــن 99 حاليً بالرغــم مــن أن المغــرب  ســيحتل المرتبــة 88 ب
ــغ  ــي البال ــط الأفريق ــل  إلى المتوس ــدل لايص ــذا المع ــا أن ه ك

.25.9%

	5 تضمين القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب مبادئ المساواة   والمناصفة المنصوص عليهما في الدستور و بما يتلائم .
.)ODD( مع أهداف التنمية المستدامة

	6 مراجعة المنظومة الانتخابية  بحيث تتضمن المساواة والمناصفة وتراعي مقاربة النوع الاجتماعي .
	7 توسيع جميع اللوائح على المستوى الإقليمي واشتراط لوائح مناصفة, المناصفة العمودية والأفقية .
	8 تحذف المادة الخامسة 3 التي تنص على تمييز إضافي..
	9 النص على عقوبات وعدم مقبولية اللوائح التي لاتتضمن المناصفة..

.	10 النص على عقوبات مالية ملزمة.
.	11 إدراج المساواة والمناصفة في النصوص المتعلقة باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أثناء الحملات الانتخابية.
.	12 مراجعة نص القانون المتعلق بصندوق تعزيز المثيلية السياسية للنساء وتخصيصه للأحزاب السياسية والجمعيات ذات الخبرة 

المعترف بها في مجال المشاركة السياسية للنساء. 
.	13 اللوائح   إلغاء  و  النتائج  في  المناصفة  تحقيق  اتجاه  في  النواب   مجلس  أعضاء  بانتخاب  المتعلق  التنظيمي  القانون  تعديل 

النسائيةوجعل اللوائح المتضمنةللترشيحات مناصفة بين النشاء والرجال ملزمة تحت طائلة عدم قبولها في حالة عدم احترام 
المناصفة وإدراج عقوبات «

.	14 توفير آلية لتفعيل المناصفة بحلول عام 2030 تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ــر  ــة المؤتم ــاص في منص ــكل خ ــد بش ــذي تجس ــلطة، وال ــم الس ــاواة في تقاس ــدولي والأوروبي للمس ــب ال ــارة إلى الطل ــل للإش ــتخدم بالفع ــؤ »يسُ ــح التكاف 3    مصطل
العالمــي الرابــع المعنــي بالمــرأة التابــع لمنظمــة الأمــم المتحــدة)UN(  في بكــن في عــام 1995، وتطبيقــه, في الحصــص الانتخابيــة الوطنيــة التــي تفــرض أو تؤيــد توزيعًــا 

متســاوياً للترشــيحات أو المقاعــد بــن الجنســن. »في ســيناك ريجــان: الحصــص / التكافــؤ. قامــوس. الجنــس والعلــوم السياســية )2013( كــرن

الدستور :

 المــادة 63 : يتكــون مجلــس المستشــارين مــن 90 عضــوا عــى 
الأقــل، و120 عضــوا عــى الأكــر، ينتخبــون بالاقــراع العــام غــر 

ــالي: ــو الت ــى النح ــنوات ع ــت س ــدة س ــاشر، لم المب

- ثلاثــة أخــاس الأعضــاء ممثلــن للجماعــات الترابيــة، يتوزعــون 
ــاة  ــع مراع ــكانها، وم ــدد س ــع ع ــب م ــة بالتناس ــات المملك ــن جه ب
الإنصــاف بــن الجهــات. ينتخــب المجلــس الجهــوي عــى مســتوى 
كل جهــة، مــن بــن أعضائــه، الثلــث المخصــص للجهــة مــن هــذا 
ــون  ــة تتك ــة ناخب ــل هيئ ــن قب ــان م ــان المتبقي ــب الثلث ــدد. وينتخ الع
عــى مســتوى الجهــة، مــن أعضــاء المجالــس الجماعيــة ومجالــس 

ــم؛ ــالات والأقالي الع
- خمســان مــن الأعضــاء تنتخبهــم، في كل جهــة، هيئــات ناخبــة 
تتألــف مــن المنتخبــن في الغــرف المهنيــة، وفي المنظــات 
المهنيــة للمشــغلين الأكــر تمثيليــة، وأعضــاء تنتخبهــم عــى  
ــن.  ــي المأجوري ــن ممث ــة م ــة مكون ــة ناخب ــي، هيئ ــد الوطن الصعي
المستشــارين،  مجلــس  أعضــاء  عــدد  تنظيمــي  قانــون  ويبــن 
مــن  كل  تنتخبهــم  الذيــن  الأعضــاء  وعــدد  انتخابهــم،  ونظــام 

وشروط  الجهــات،  عــى  المقاعــد  وتوزيــع  الناخبــة،  الهيئــات 
ــع  ــن الجم ــد م ــد الح ــافي، وقواع ــالات التن ــاب، وح ــة للانتخ القابلي

بــن الانتدابــات، ونظــام المنازعــات الانتخابيــة.

ــون  ــل القان ــدل ويكم ــذي يع ــم 05-21 ال ــي رق ــون التنظيم القان
التنظيمــي رقــم 28-11 المتعلــق بمجلــس المستشــارين

المادة الأولى
حســب المــادة الأولى مــن القانــون، يتكــون مجلــس المستشــارين 
التاليــة:  القواعــد والكيفيــات  مــن 120 عضــوا ينتخبــون وفــق 
يتــوزع أعضــاء مجلــس المستشــارين عــى الهيئــات الناخبــة عــى 

النحــو التــالي:
• 72 عضــوا يمثلــون الجماعــات الترابيــة ينتخبــون عــى مســتوى 

جهــات المملكــة
الغــرف  يمثلــون  جهــة،  كل  في  انتخابهــم،  يتــم  عضــوًا   20  •
الصناعــة  التجــارة،  غــرف  الفلاحيــة،  الغــرف  التاليــة:  المهنيــة 
والخدمــات، غــرف الصناعــة التقليديــة وغــرف الصيــد البحــري

3-3 القانون التنظيمي رقم 05-21 الذي يعدل ويتمم القانون التنظيمي رقم 28-11 المتعلق بمجلس المستشارين
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.	15 إدراج مبادئ المساواة والمناصفة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
.	16 توفير آلية تضمن المناصفة داخل الهيئات المختلفة التي تنتخب أعضاء غرفة المستشارين.
.	17 تحقيق المناصفة بحلول عام 2030.
.	18 جعل نسبة %30 ملزما
.	19 وضع آلية تسمح بالتناوب رجل/ امرأة و امرأة/ رجل من حيث الموقع داخل لوائح الترشيح.

التوصيات

الدســتور:  المــادة 30.1 : ينــص القانــون عــى مقتضيــات  من شــأنها 
ــف  ــوج الوظئ ــال في ول ــاء والرج ــن النس ــرص ب ــؤ الف ــجيع تكاف تش

الانتخابيــة 

الفصل 146
:يحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة

ــؤونها  ــرى لش ــة الأخ ــات الترابي ــات والجماع ــر الجه   - »شروط تدب
والقواعــد  مجالســها،  أعضــاء  وعــدد  ديمقراطيــة،  بكيفيــة 
المتعلقــة بأهليــة الترشــيح، وحــالات التنــافي، وحــالات منــع الجمــع 
بــن الانتدابــات، وكــذا النظــام الانتخــابي، وأحــكام تحســن تمثيليــة 

ــورة«  ــس المذك ــل المجال ــاء داخ النس

بانتخــاب  المتعلــق   06.21 رقــم  القانــون  في  مســتجدات  
الترابيــة الجمعــات  أعضــاء 

مجالــس الجهــات : ينــص القانــون التنظيمــي رقــم 59-11 المتعلــق 
بانتخــاب أعضــاء مجالــس الجماعــات الترابيــة عــى مقتضيــات تهدف 

إلى الرفــع مــن تمثيليــة النســاء، ويخصــص ثلــث المقاعــد للنســاء.

مجالــس العــالات والاقاليــم : يحــدد القانــون التنظيمــي رقــم 
ــتوى كل  ــى مس ــاء ع ــة للنس ــد المخصص ــن المقاع ــددًا م 06.21 ع

ــد.  ــالي المقاع ــث )3/1( إج ــاوي ثل ــم يس ــة وإقلي ــس عمال مجل

بموجــب القوانــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة، يجــب 
ــة  ــج التنمي ــطة وبرام ــي  في أنش ــوع الاجتماع ــة الن ــاج مقارب إدم
المعتمــدة. كــا تــم إحــداث هيئــات استشــارية في الجماعــات 
ــرص  ــؤ الف ــاواة وتكاف ــة بالمس ــا المتعلق ــدارس القضاي ــة تت الترابي

ــوع. ــة الن ومقارب

ــة  ــات المهني ــون  المنظ ــة، يمثل ــون، في كل جه ــاء ينتخب  8 أعض
ــة  ــر تمثيلي ــغلين الأك للمش

ــل  ــن قب ــي م ــتوى الوطن ــى المس ــم ع ــم انتخابه ــوا يت • 20 عض
ــن ــي المأجوري ــن ممث ــة م ــة مكون ــة ناخب هيئ

ــع  ــارين، وض ــس المستش ــاء في مجل ــل النس ــادة تمثي ــل زي ــن أج م
القانــون التنظيمــي رقــم 28.11 مقتــى ينــص في مادتــه 24 عــى 
ــمين  ــيح اس ــح الترش ــن لوائ ــة م ــن كل لائح ــب ألا تتضم ــه »يج أن

ــس«. ــس الجن ــن نف ــن م متتابع

مجلــس  بدخــول  النســاء  مــن  لمزيــد  المقتــى  هــذا  ســمح 
ــل  ــبة %12.5 مقاب ــل 120 بنس ــن أص ــارة م ــارين؛ 15 مستش المستش

%11.4 في عــام 2016 موزعــن عــى النحــو التــالي:
• 3 نساء من بين 72 ممثلا للجماعات الترابية، أي 4.16%

ــة، أي  ــرف المهني ــون الغ ــارا يمثل ــن 20 مستش ــن ب ــان م • امرأت
10%

• امــرأة واحــدة مــن بــن 8 نــواب للمنظــات المهنيــة للمشــغلين 
الأكــر تمثيــا، 12.5%

• 9 نساء من بين 20 ممثلاً للمأجورين، أي 45%
نلاخــظ أن نســبة النســاء ضمــن ممثــي الجماعــات الترابيــة هــي 

الأضعــف لأن الغالبيــة العظمــى مــن الرؤســاء هــم مــن الرجــال

3-4 القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية 

ومع ذلك تظل النتائج دون المستوى
بالفعل ووفقا لمقتضيات الدستور، نص القانون 

 التنظيمي رقم 21. 06 المتعلق بالجماعات الترابية،المعدل 
للقانون التنظيمي 59,11، والمصادق            في مارس 2021 ،على 

تخصيص ثلث المقاعد المنتخبة للنساء على مستوى مجالس 
الجماعات على غرار مجالس الجهات التي عرفت تحديد ثلث 

المقاعد المنتخبة للنساءفي 2015.
بهذا انتقل عدد النساء المنتخبات بمجالس الجماعات 

 من 66673 سنة 2015إلى 8661 سنة 2021، ما يمثل 
%26,64 مقابل  %21في 2015,

فرغم المجهودات المبذولة لتقوية تواجد النساء في مراكز 
قرار المجالس الجماعية، فإن نسبة المقاعد  التي حصلت عليها  

النساء من مجموع المقاعد المنتخبة  31,503( لا تصل إلى الثلث 
الذي أقره القانون وبلغت 26,64%فقط  

لكن نسبة  النساء المنتخبات في مجالس الجهات تجاوزت الثلث 
الذي أقره القانون، لتصل %38   

تنبغي الإشارة أيضا إلى المقتضيات التي أدرجها القانون رقم 
06,21 والتي تتعلق بالترشيح لمجالس العمالات والأقاليم ,فقد 

تضمنت إجراءت تهم الرفع من تمثيلية النساء بهذه المجالس 
لتحدده في ثلث المقاعد المنتخبة في كل مجلس عمالة 

وإقليم.

مستجدات القانون رقم 06.21 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات 
الترابية

عليه
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التوصيات

.	20 اتخاذ إجراءات ملزمة لتحقيق المناصفة في جميع الولايات الانتخابية.
.	21 النص على التناوب داخل لواءح الترشيح رجل/امرأة وامرأة/رجل، وكذا التناوب على مستوى وكالة لوائح الترشيح  المقدمة في 

الدوائر التي يتم الانتخاب فيها بنظام الاقتراع اللائحي 
.	22 الانتخابية  الدوائر  جميع  ليشمل  انتخابية   دائرة  كل  عن  رجل/وامرأة  الزوجي/الثناءي  بالتمثيل  المتعلق  الإجراء  20.تعميم 

لمجالس الجماعات المنتخبة بالاقتراع الأحادي )يقتصر التمثيل الزوجي/الثنائي  على الدوائر الخمس للجماعة، التي تضم أكبر 
عدد من الناخبين المسجلين في الدوائر المعنية حاليا(.

.	23 إدماج إجراءات  تسمح للنساء بالوصول إلى رئاسة مجالس الجماعات الترابية وفرض إجراءات تحفيزية و كذا عقوبات ضد الأحزاب 
السياسية وجميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الذين لا يحترمون مبدأ المناصفة .

.	24 تفعيل المناصفة على مستوى الوصول إلى المناصب الانتخابية وعلى مستوى ممارسة الوظائف الانتخابية. إن إدراج إجراءات 
قانونية فيما يتعلق بولوج النساء للمجالس الانتخابية غير كاف ما لم يتم تعميم هذه الإجراءات على مختلف هياكل مجالس 

الجماعات الترابية)مكاتب- لجان ،......( بالتنصيص عليها في القانون 
.	25 الفرص ومقاربة  الهيئات الاستشارية، وكذلك هيئة المساواة وتكافؤ  إحداث وتأليف  أن تحكم  ينبغي  التي  تدقيق المبادئ 

المتعلق  التنظيمي  والقانون  والاقاليم،  العمالات  ومجالس  الجماعات  بمجالس  المتعلقة  التنظيمية  القوانين  في   ، النوع 
بالمجالس الجهوية. 

.	26 جعل الاعتمادات المالية  وكل أشكال الدعم  تترجم مقتضيات القوانين التنظيمية فيما يتعلق بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي   .

المــادة 3. تتخــذ الــدول الأطــراف كل الإجــراءات المناســبة في جميــع المجــالات، وخصوصــاً المجــالات السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة، بمــا في ذلــك الأحــكام التشريعيــة ، لكفالــة تطــور المــرأة وتقدمهــا الكاملــن، بهــدف ضــان ممارســة 

ــا. ــع به ــل والتمت ــع الرج ــاواة م ــاس المس ــى أس ــية ع ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس حق

ــة  ــية والعام ــاة السياس ــرأة في الحي ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء ع ــبة للقض ــراءات المناس ــع الإج ــراف جمي ــدول الأط ــذ ال ــادة 7. تتخ الم
ــق في :- ــل، الح ــع الرج ــاواة م ــدم المس ــى ق ــا، ع ــن له ــاص تضم ــه خ ــة، وبوج للدول

)أ( التصويت في جميع الانتخابات وفي جميع الاستفتاءات العامة والتأهل لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام؛

)ب( المشــاركة في صياغــة سياســة الدولــة وتنفيذهــا، وتقلــد الوظائــف العامــة وممارســة جميــع الوظائــف العامــة عــى جميــع 
المســتويات الحكوميــة؛

)ج( المشاركة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للدولة.

3-5 القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يعدل القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية

)CEDEF( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الدستور:  الفصل 7.

» تعمــل الأحــزاب السياســية عــى تأطــر المواطنــات والمواطنــن 
وتكوينهــم الســياسي، وتعزيــز انخراطهــم في الحيــاة الوطنيــة، 
إرادة  عــن  التعبــر  في  وتســاهم  العــام،  الشــأن  تدبــر  وفي 
أســاس  عــى  الســلطة،  ممارســة  في  والمشــاركة  الناخبــن، 
نطــاق  وفي  الديمقراطيــة،  بالوســائل  والتنــاوب،  التعدديــة 

الدســتورية. المؤسســات 

   تؤُســس الأحــزاب وتُُمــارس أنشــطتها بحريــة، في نطــاق احــرام 
الدســتور والقانــون.

   نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

ــي أو  ــاس دين ــى أس ــية ع ــزاب السياس ــس الأح ــوز أن تؤس    لا يج
لغــوي أو عرقــي أو جهــوي، وبصفــة عامــة، عــى أي أســاس مــن 

التمييــز أو المخالفــة لحقــوق الإنســان.

الإســامي،  بالديــن  المســاس  هدفهــا  يكــون  أن  يجــوز  ولا     
الأســس  أو  الدســتورية،  المبــادئ   أو  الملــي،  بالنظــام  أو 

للمملكــة. الترابيــة  أو  الوطنيــة  الوحــدة  أو  الديمقراطيــة، 

ــا  ــييرها مطابق ــية وتس ــزاب السياس ــم الأح ــون تنظي ــب أن يك    يج
ــة. ــادئ الديمقراطي للمب

    يحــدد قانــون تنظيمــي، في إطــار المبــادئ المشــار إليهــا 
ــيس  ــة، بتأس ــة خاص ــة، بصف ــد المتعلق ــل، القواع ــذا الفص في ه
الدعــم  تخويلهــا  ومعايــر  وأنشــطتها  السياســية،  الأحــزاب 

المــالي للدولــة، وكــذا كيفيــات مراقبــة تمويلهــا.«
التشريع : القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية

المــادة 26 : يعمــل كل حــزب عــى توســيع وتعميــم مشــاركة 
النســاء والشــباب في التنميــة السياســية للبــاد 

ــذه الغايــة، يســعى كل حــزب لبلــوغ نســبة  الثلــث لفائــدة  وله
أفــق  في  وجهويــا  وطنيــا  المســرة  أجهزتــه  داخــل  النســاء 

التحقيــق التدريجــي لمبــدإ المناصفــة بــن النســاء والرجــال 
نظامــه  في  يحــدد  أن  ســياسي  حــزب  كل  عــى  يتعــن  كــا 
الأجهــزة   في  إشراكهــم  الواجــب  الشــباب  نســبة  الأســاسي   

. للحــزب  المســرة 
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. تعُدل المادة 26 على النحو التالي:
• تعويض كلمة »يعمل« بكلمة »يضمن ».

• المطالبة بالمناصفة وليس فقط نسبة الثلث داخل الهيئات الوطنية والجهوية 

المادة 26 تعاد كتابتها كالتالي:
يضمــن  كل حــزب مشــاركة النســاء في التنميــة السياســية للبــاد ولهــذه الغايــة، يطبــق كل حــزب ســياسي وبشــكل فعــي  مبــدأ 
ــن  ــة ب ــدإ المناصف ــي لمب ــق التدريج ــق التحقي ــا في أف ــا وجهوي ــرة وطني ــه المس ــل أجهزت ــال  داخ ــاء والرج ــن  النس ــة ب المناصف

النســاء والرجــال.

ينبغــي ضــان المشــاركة المتساويةللشــباب مــن الرجــال والنســاء في مختلــف الهيئــات، وعــى جميــع المســتويات، في أي حــزب 
ســياسي لضــان مشــاركة الشــباب مــن الرجــال والنســاء في تنميــة البــاد ». 

في  المهنيــة  الغــرف  تمثيليــة  ضمــن  النســاء  تمثيليــة  لتعزيــز 
مجلــس المستشــارين، أدخــل القانــون رقــم 11.21 مقتضيــات  عــى 

ــالي: ــو الت النح

بالنســبة لغــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات وغــرف الصناعــة 
التقليديــة وغــرف الصيــد البحــري، فقــد ورد في 

المــادة 265: » ينبغــي ألا تتضمــن لائحــة المرشــحين الواحــدة ثلاثــة 
أســاء متتاليــة لمرشــحين مــن نفــس الجنــس، إلا في حالــة عــدم 

وجــود ناخبــن مؤهلــن مــن أحــد الجنســن. » 
بالنســبة للعــرف الفلاحيــة ، ورد في المــادة 265: » يخصــص للنســاء 
ــبة  ــن )2(. بالنس ــدد بمقعدي ــد مح ــن المقاع ــدد م ــة ع في كل غرف
للغــرف التــي لا يزيــد عــدد أعضائهــا عــن 30 عضــوًا، بالإضافــة إلى 

مقعــد واحــد عــن كل عــرة أعضــاء للغــرف التــي يزيــد عــدد 
أعضائهــا عــن 30 شــخصاً مــن الناخبــن المســجلين في اللائحــة 

للغرفــة.« الانتخابيــة 

وتلحــق هــذه المقاعــد بالــدواءر التابعــة للغرفــة التــي تضــم 
ــة   ــجلين في اللاءح ــن المس ــن الناخب ــدد م ــر ع ــى التوالي،أك ع

الانتخابيــة للغرفــة المعنيــة .

وبالرغــم مــن ذلــك، تعتــر هــذه المقتضيــات غــر مصحوبــة 
بإجــراءات ملزمــة ، كــا أن النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا أقــل 
ــدم  ــة ع ــل »إلا في حال ــرات مث ــة وأن التعب ــات، خاص ــن التوقع م
وجــود ناخبــن مؤهلــن من أحــد الجنســن«. تــرك الخيــار للمعنيين 
بالغــرف تقديــم النســاء او عــدم تقديمهــم، مــا يفــرغ هــذا 
ــور  ــة حض ــار قل ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــه، م ــن مضمون ــى م المقت
ــح  ــاء اللوائ ــر لرؤس ــار  الح ــة إلى الاختي ــرف. إضاف ــاء في الغ النس
دون أي إجــراء ملــزم ودون تنــاوب حقيقــي بــن الرجــال والنســاء.

التوصيات

.	27 إعداد لوائح الترشيح بالتناوب بين الرجال والنساءوكذا ضمان التناوب على رأس هذه اللوائح . 
.	28 النص على العقوبات ورفض اللوائح التي لا تطبق المناصفة بالتناوب رجل /امرأة،ثم امرأة /رجل
.	29 الديمقراطية  مبادئ  اعتماد  التالي:  بالمعنى  للمادة  الأولية  الصياغة  إلى  المناصفة   مصطلح  بإضافة   28 المادة  تعديل 

والمناصفة والشفافية فيما يتعلق بطريقة ومسطرة اختيار مرشحالها.
.	30 بالنسبة للمادة 32، اشتراط ربط التمويل العمومي بالدعم الذي تقذمه الحكومة للأحزاب السياسية، بتحقيق المناصفة  و 

بنسبة النساء المنتخبات، وذلك بتوسيع وتعميم الشروط التي تم اتخاذها لضمان ترشيح مغربيات العالم والشابات والشبان، 
لجميع لوائح الترشيح

3-6 القانون التنظيمي رقم 11.21 المتعلق بالغرف المهنية والمعدل للقانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات 

المادة 28 :
يجــب عــى كل حــزب ســياسي أن يلتــزم بمــا يــي في اختيــار 

 : الانتخابيــة  العمليــات   لمختلــف  ومرشــحاته  مرشــحيه 
- اعتــاد مبــادئ الديمقراطيــة والشــفافية في طريقة ومســطرة 

ــحيه اختيار  مرش
    

ــام  ــى القي ــن ع ــاء قادري ــاء وأمن ــاء، اكف ــحين نزه ــم مرش - تقدي
بمهامهــم التمثيليــة    

    
ــن  ــا في القوان ــوص عليه ــح المنص ــة الترش ــاة شروط أهلي - مراع

ــة الانتخابي
ينبغــي أن نشــر إلى أنــه » لا يوجــد تشريــع ينظــم وجــود النســاء 
المناصفــة  مبــدأ  باســتثناء  الهيــاكل،  هــذه  داخــل  وتمثيليتهــن 

ــة  ــة موجه ــر ملزم ــة غ ــتور وتوصي ــه في الدس ــوص علي المنص
للأحــزاب السياســية. 

النســائية  المنظــات  ضغــوط  مــن  الرغــم  وعــى  وهكــذا، 
والهيــاكل المكلفــة بحقــوق النســاء داخــل هــذه الأحــزاب، مــوازاة  
مــع التطــور التشريعــي للدولــة، فــإن نســبة مشــاركة النســاء في 

ــة« ــن المناصف ــدة ع ــزال بعي ــة لا ت ــرار الحزبي ــع الق ــات صن هيئ
الداخليــة  القوانــن  معظــم  تتضمــن  المثــال،  ســبيل  عــى 
الاصالــة  )حــزب   40% إيجابيــة:  إجــراءات  الحزبيــة  للتنظيــات 
والمعــاصرة، %33 الاتحــاد الاشــراكي للقــوات الشــعبية(، 30% 
)حــزب العدالــة والتنميــة PJD وحــزب التقــدم والاشــراكية PPS( و 

.)PI الاســتقلال  )حــزب   20%

 «
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.	31 استحداث التسجيل  المباشر في اللوائح الانتخابية لمختلف الهيئات الانتخابية.
.	32 اشتراط المناصفة بين الأعضاء المنتخبين في جميع الغرف  أيا كانت طريقة التصويت.
.	33 إدراج إجراءات ملزمة وعقوبات لعدم احترام المناصفة .
.	34 المطالبة بالمناصفة العمودية والأفقية على مستوى وكلاء اللوائح  وعلى مستوى التناوب بين الرجال والنساء.
.	35 إدراج إجراءات قسرية في حالة عدم تفعيل للإجراءات المتخذة.
.	36 حذف العبارات غير الملزمة والتي تقصى النساء فعلياً.
.	37 حذف التعبيرات التمييزية مثل: الملاحق / المقاعد الملحقة.

عــى الرغــم مــن النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة الحاليــة التــي 
تنــص عــى مقتضيــات لترســيخ المســاواة، بمــا في ذلــك النصــوص 
أدنــاه، فقــد بلــغ معــدل تأنيــث الوظيفــة العموميــة في عــام 
2018 نســبة %39.8 ومعــدل النســاء في مناصــب صنــع القــرار 
ــي 16.59%. ــا فه ــف العلي ــة بالوظائ ــبة المتعلق ــا النس %23.27. أم

الدســتور : نصــت الديباجــة عــى مبــدأ عــدم التمييــز عــى أســاس 
الجنــس وعــى تكافــؤ الفــرص.

بالحقــوق  المســاواة،  قــدم  عــى  والمــرأة،  الرجــل  »يتمتــع 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة  والحريــات 
والثقافيــة والبيئية،الــواردة في هــذا البــاب مــن الدســتور، وفي  
مقتضياتــه الأخــرى، وكــذا في الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، 
كــا صــادق عليهــا المغــرب، وكل ذلــك في نطــاق أحكام الدســتور 

وثوابــت المملكــة وقوانينهــا«.

الرجــال  بــن  المناصفــة  مبــدإ  تحقيــق  إلى  الدولــة  »تســعى 
والنســاء.   وتحُــدث لهــذه الغايــة، هيئــة للمناصفــة ومكافحــة كل 

أشــكال التمييــز«. )الفصــل 19(. 

وللقانــون التنظيمــي المشــار إليــه في الفصــل 49 مــن هــذا 
الدســتور، أن يتمــم لائحــة الوظائــف التــي يتــم التعيــن فيهــا في 
ــون التنظيمــي، عــى وجــه  مجلــس الحكومــة. ويحــدد هــذا القان
الخصــوص، مبــادئ ومعايــر التعيــن  في هــذه الوظائــف، لاســيما 
منهــا مبــادئ تكافــؤ الفــرص والاســتحقاق والكفــاءة والشــفافية.   

ــل 92( ) الفص
الترابيــة  والجماعــات  العموميــة  والمؤسســات  الدولــة  تعمــل 
اســتفادة  لتيســر  المتاحــة  الوســائل  جميــع  تعبئــة  عــى 
ــق في  ــن الح ــاواة م ــدم المس ــى ق ــن  ع ــات والمواطن المواطن

)31 الفصــل   ( الاســتحقاق  حســب  العموميــة  الوظائــف  ولــوج 

تحــدد المــادة 4 مبــادئ التعيــن: تكافــوء الفــرص الاســتحقاق 
والشــفافية والمســاواة بــن جميــع المرشــحين. 

ــحين  ــار المرش ــكاله، في اختي ــع أش ــدم التميي��ز بجمي يتع��ارض ع
لمنصــب أعــى، بمــا في ذلــك التمييــز عــى أســاس الانتــاء 
ــة  ــس أو الإعاق ــن أو الجن ــة أو الدي ــابي، أو اللغ ــياسي أو النق الس
أو لأي ســبب آخــر مــع مبــادئ حقــوق الإنســان وأحــكام الدســتور.

القوانــن التنظيميــة أرقــام 12-14، و23-16، و21-17 و17-18 التــي 
تعــدل وتتمــم القانــون التنظيمــي رقــم 02-12 المتعلــق بالتعيــن 

ــا تطبيقــاً للمادتــن 49 و 92 مــن الدســتور. في المناصــب العلي

المرســوم رقــم 2-12-412 الصــادر بتاريــخ 11 أكتوبــر 2012 المتعلــق 
 12-02 رقــم  التنظيمــي  القانــون  مــن  و5   4 المادتــن  بتطبيــق 

المتعلــق بالتعيــن في المناصــب العليــا؛

المتعلــق   1958 فبرايــر   24 بتاريــخ  الصــادر  الشريــف  الظهــر 
بالنظــام الأســاسي العــام للوظيفــة العموميــة : المــادة الأولى  
»لــكل مغــربي الجنســية الحــق في المســاواة في الوصــول إلى 
الوظائــف العموميــة. مــع مراعــاة الأحــكام التــي ينــص عليهــا أو 
الناتجــة عــن قوانــن معينــة، لا يوجــد تمييــز بــن الجنســن لتطبيــق 

ــاسي.« ــام الأس ــذا النظ ه

القانــون رقــم 50-05 الصــادر بتاريــخ مايــو 2011 والــذي يكــرس 
مبــادئ المســاواة والشــفافية والاســتحقاق في الوصــول إلى 
بمباريــات   المتعلقــة  المعلومــات  ونــر  العموميــة  الوظائــف 

التوظيــف )المــادة 22(؛
- كــا يتضمــن هــذا القانــون المقتــي الــذي ينــص عــى الزيــادة 
في إجــازة الــولادة مــن 12 إلى 14 أســبوعا كحــق للمــرأة الموظفــة 

)المــادة 46(

المرســوم الــذي حــدد شروط وإجــراءات تنظيــم مباريــات  الولــوج 
للوظائــــف العموميــة في إطــار تكافــؤ الفرص وزيادة الشــفافية؛

المرســوم رقــم 681-11-2 الصــادر في نوفمــر 2011 المتعلــق 
بإجــراءات تعيــن رؤســاء الأقســام ورؤســاء الخدمــات في الإدارات 
العامــة، والــذي نصــت المــادة 9 منــه عــى إلزاميــة تعيــن امــرأة 

واحــدة عــى الأقــل في اللجنــة التوجيهيــة/ لجنــة  الإنتقــاء

المرســوم رقــم 2-15-770 لســنة 2016 المتعلــق بــروط وإجراءات 
التوظيــف بالعقــود في الإدارات العامة؛

الدوريــة المعتمــدة في غشــت 2018 المتعلــق بإجــازة الإرضــاع 
ــازة  ــاء إج ــخ انته ــن تاري ــهراً م ــا إلى 18 ش ــد مدته ــم تمدي ــي ت الت

ــولادة؛ ال
الدورية المعتمدة في شتنبر  2019 المتعلق بإنشاء دور 

الحضانة في إدارات القطاعات الحكومية؛
للوظيفــة  الاجتماعــي   النــوع  مقاربــة  مرصــد  إنشــاء  قــرار 

الإلكترونيــة. بياناتــه  وقاعــدة  العموميــة 

ينبغــي الانتبــاه فيــا يخــص قــوة الأرقــام لأن »تعزيــز المشــاركة 
السياســية والعامــة للنســاء  لا يمكــن طرحــه فقــط مــن خــال 
ــذه  ــخ(. ه ــة، إل ــد المخصص ــص، المقاع ــة )الحص ــراءات الإيجابي الإج
كافيــة.  ليســت  ولكنهــا  وأساســية  ضروريــة  الأخــرة  الآليــات 
ــرؤي والتوجهــات التــي تؤســس  ــا شــاملًًا لل ــب إصلاحً فهــي تتطل

للسياســات العموميــة  ككل« .

3-7 القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا بموجب المادتين 49 و 92 من الدستور

القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا :

 «
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.	38 استصدار قانون إطار يتعلق بعدم التمييز والمساواة والمناصفة الفعلية
.	39 جعل القانون التنظيمي ساري   المفعول من خلال إضفاء طابع الإلزامية على مبدأ المناصفة .
.	40  تعديل القانون التنظيمي رقم 02-12 المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا بتفعيل مبدأ المناصفة بحلول عام 2030.
.	41 النص على عقوبات في حالة عدم احترام مبدأ المناصفة .
.	42 تعديل قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز )Apald( لجعلها هيئة مستقلة ذات صلاحيات حقيقية.
.	43 مراجعة المرسوم التطبيقي رقم 2-12-412 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2012 المتعلق بتطبيق المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي 

رقم 02-12 المتعلق بمعايير التعيين بالتذكير بأن مبدأ المناصفة يشكل أحد مبادئ التعيين التي ينبغي تفعيله، 
.	44 مراجعة مساطر الترشيح للمناصب المعلن عنها وتأليف لجان الانتقاء.
.	45 تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية )SGFP( بتحديثه في ضوء المساواة بين الجنسين )محاربة التحرش الجنسي في 

الإدارة، والتحرش المعنوي، والمساواة، وإجراءات التوفيق بين الحياة العامة / الخاصة(
.	46 وضع مؤشرات قابلة للقياس عن مثل تلك الصادرة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي )ISO( للمساواة بين الجنسين )كم عدد 

النساء في الإدارات، وعدد النساء في اللجان الإدارية وفي الهيئات المسيرة  الإدارية، وعدد النساء في اللجان الثنائية، الخ(.
.	47 توعية السلطات العمومية بأن المساواة بين الجنسين )بالإضافة إلى كونها قضية عدالة ديمقراطية، فهي تثمين للكفاءات(.
.	48 ضمان الوصول إلى الهياكل التقريرية ، بما في ذلك اللجان والوزارات المؤثرة، مثل تلك الخاصة بالشؤون الخارجية والدفاع 

والمالية والعدل والتجارة والصناعة.
.	49 مراجعة تكوين المجلس الأعلى للوظيفة العمومية )CSFP( واللجان الثنائية.
.	50 تعزيز صلاحيات مرصد مقاربة النوع الاجتماعي  للوظيفة العمومية.
.	51 إضفاء الطابع المؤسسي على خلايا و وحدات مقاربة النوع الاجتماعي  داخل الوزارات.
.	52 اعتماد المناصفة/نسبة للنساء في جميع هياكل الهيئة الوطنية للعدول
.	53 محاربة الصور النمطية والتمييز على أساس النوع الاجتماعي في الإدارة.
.	54 وضع خطط للتكوين المستمرتتعلق بالمساواة بين الجنسين.

5    حالة المساواة والتكافؤ في المغرب ؛ الحفاظ على الأغراض والأهداف الدستورية وجعلها فعالة، نفس المرجع  ص 52 .
6    »في المغــرب، مثــل البلــدان الأخــرى، فقــط السياســة الاســتباقية واســتخدام القانــون سيســمحان للنســاء بالوصــول بشــكل أكــر إلى هيئــات الحكــم وبالتــالي يؤديــان 
إلى التــوازن بــن الرجــال والنســاء في الهيئــات الحاكمــة. الدعــوة إلى تمثيــل متــوازن للمــرأة والرجــل في هيئــات حوكمــة المؤسســات والمقــاولات العموميــة والخاصــة. 

ONUFEMMES.Club  للســيدات الادرايــات في المغــرب، صفحــة 9.

المادة 13:

1 - تتعهــد الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع الإجــراءات المناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في مجــالات أخــرى للحيــاة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، لــي تكفــل لهــا، عــى أســاس المســاواة بــن الرجــل والمــرأة، نفــس الحقــوق وخصوصــاً:

أ( الحق في التعويضات العائلية

3-8 نظام المعاشات والخدمات الاجتماعية  الاجتماعية

)CEDEF( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الدستور

ــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات  المــادة 31:» تعمــل الدول
الترابيــة عــى تعبئةجميــع الوســائل المتاحــة لتيســر اســتفادة 
ــق في  ــن الح ــاواة م ــدم المس ــى ق ــات  ع ــن والمواطن المواطن
أو  التعــاضي  والتضامــن  الصحيــة  والتغطيــة  والعنايــة  العــاج 

الدولــة« لــدن  مــن  المنضــم 
التشريع

الظهــر الشريــف رقــم 1-02-296 الصــادر بتاريــخ 3 أكتوبــر 2002 
بإصــدار القانــون رقــم 65-00 المتعلــق بقانــون التغطيــة الصحيــة 

.)RAMED( الأساســية

ــق  ــمبر 1971 المتعل ــخ 30 ديس ــادر بتاري ــم 011-71 الص ــون رق القان
ــة. ــد  المدني ــات التقاع ــام لمعاش ــداث نظ بإح

 1958 نوفمــر   27 بتاريــخ  الصــادر   1381-58-2 رقــم  المرســوم 
للموظفــن  العائليــة  التعويضــات  منــح  شروط  يحــدد  الــذي 
المدنيــن والعســكريين واعــوان الدولــة والبلديــات والمؤسســات 
ــمبر  ــخ 12 ديس ــم 2407 بتاري ــمية رق ــدة الرس ــة ) الجري العمومي

.)1958

تتعــرض المــرأة الموظفــة المغربيــة للتمييــز عــى مســتوى 
الصحيــة،  والتغطيــة  العائليــة،  والتعويضــات  التقاعــد،  نظــام 
عــن  التعويــض  ونظــام  التعاضــدي،  التأمــن  تكاليــف  وســداد 
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الصحيــة  التغطيــة  ونظــام  المهنيــة،  والأمــراض  الحــوادث 
وفاتهــا. وعنــد  واللجــان  المجالــس  في  والتمثيــل   ،)RAMED(

نظام المعاشات

في  قضاؤهــا  تــم  التــي  المــدة  احتســاب  يتــم  لا   :  8 المــادة 
الاســتيداع عنــد تكويــن الحــق في المعــاش. ومــع ذلــك، ينبغــي 
الإشــارة إلى أن النســاء يلجــأن إلى الاســتيداع أكــر بكثــر مــن 
الرجــال لرعايــة الأطفــال الصغــار أو لرعايــة الوالديــن المــرضى 

المعالــن. ومــن هنــا حــدث انخفــاض نســبي في مســتوى
معــاش تقاعــد النســاء اللــواتي لجــأن للاســتيداع أثنــاء مســارهن 

المهنــي 
يمكــن اعتبــار هــذا الإجــراء تمييــزا غــر مبــاشر ضــد النســاء عــى 

اعتبــار أنهــن مــن يلجــأن أكــر لمســطرة الاســتيداع 

مــدة  لــرط  يخضــع  معاشــها  في  الأرملــة  حــق   :32 المــادة 
زواجهــا. هــذا المقتــى تمييــزي، ولا داعــي لاشــراط مــدة 

الــزواج، مــا دام الــزواج قــد تــم فعــا .

المــادة 33: تفقــد الأرملــة حقهــا في المعــاش في حالــة الــزواج 
مــرة أخــرى. ولكــن لم  يتــم التصيــص عــى أي مقتــى في 
حالــة مــا   إذا طلقــت هــذه الأخــرة بعــد الــزواج الثــاني. ويقــرح 
في هــذه الحالــة أن تســتفيد الأرملــة مــن المعــاش مــرة أخــرى 
اعتبــاراً مــن اليــوم الأول مــن الشــهر الــذي يــي تاريــخ طلاقهــا.

المــادة 34: يخضــع الحــق في معــاش اليتيــم، مــن بــن أمــور 
أخــرى، لــرط الســن الــذي ينبغــي ألا يتجــاوز 16 ســنة. 

يقــرح رفــع الحــد الأدنى للســن إلى 21 ســنة كــا هــو الحــال 
العائليــة. للتعويضــات  بالنســبة 

المــادة 35 : في حالــة وفــاة اليتيــم أو ضيــاع حقوقــه لأي ســبب 
مــن الأســباب لا يجــوز التراجــع عــن نصيبــه »يقــرح توزيــع الحصــة 

المعنيــة بالتســاوي.
ــغ  ــى يبل ــاش  حت ــن المع ــل م ــتفادة الأرم ــم اس ــادة 37 :لا تت الم
الســتين مــن عمــره. ويميــز هــذا الــرط ضــد الرجــال الأرامــل، 
ــد  ــدي بع ــاش التقاع ــى المع ــل ع ــيدات الأرام ــل الس ــث تحص حي

ــرط. ــذا ال ــذف ه ــرح ح ــاشرة. يق ــن مب ــاة أزواجه وف

التعويضات العائلية

ــم في  ــدره 300 دره ــل، ق ــكل طف ــبة ل ــض بالنس ــح تعوي ــم من يت
ــهر  الش

فــالأب هــو مــن يتلقــى هــذا التعويــض إذا كان كلا الوالديــن 
موظفــن.

إذا كانــت الزوجــة موظفــة وكان الــزوج يعمــل في القطــاع الخاص، 
فهــو دائمــا مــن يقبــض هــذا التعويض.

إذا لم يكــن للــزوج أي معــاش وكانــت الزوجــة تملــك معاشــا، 
ففــي هــذه الحالــة، هــي التــي تتقــاضى التعويــض، لكــن يتعــن 
عليهــا إثبــات عــدم وجــود نظــام معــاش تقاعــدي لــدى الــزوج.

كــا أنــه ، في حالــة الخــاف أو الطــاق، غالبًــا لا يقــدم الــزوج 
الدليــل وتفقــد الزوجــة حقوقهــا.

ينبغــي أن يســتهدف إصــاح أنظمــة التقاعــد الأفــراد وليــس الأسر 
لأن طبيعــة النظــام الحــالي يتضمــن تمييــزا مضاعفــا، هنــاك تمييز 
ــن  ــب وضعه ــاء حس ــد النس ــز ض ــة وتميي ــن جه ــن م ــن الجنس ب

الزواجــي/الأسري

ــخ  ــادر بتاري ــم 2-58-1381 الص ــوم رق ــن المرس ــل 6 م ــص الفص ين
ــة   ــات العائلي ــح التعويض ــدد شروط من ــذي يح ــر 1958 ال 27 نوفم
للموظفــن المدنيــن والعســكريين وموظفــي الدولــة والبلديات 

والمؤسســات العموميــة  عــى مــا يــي:

الفصل السادس

إذا كان الــزوج والزوجــة موظفــن بــالإدارة وكان يتــأتى لهــا الانتفــاع 
بتعويــض عائــي فيدفــع هــذا التعويــض للــزوج فقط.

وإذا كان الــزوج الغــر الموظــف بــالإدارة لا ينتفع بــأي تعويض عائلي 
فتقبــض المرأة التعويــض العائلي بصفتها موظفــة أو عونا 

وإذا كان للــزوج الحــق في الحصــول عــى تعويضــات عائليــة مــن 
جماعــة عموميــة أو مؤسســة خاصــة أو مــن صنــدوق الدعــم 

ــازل عــن هــذا الحــق. ــه أن يتن الاجتماعــي، فــا يجــوز ل
وإذا كانــت التعويضــات المتحــدث عنهــا تقــل عــن التعويضــات 
التــي تمنــح لزوجتــه فــإن الإدارة تدفــع لهــذه الزوجــة الفــرق 
الحاصــل بــن التعويضــات التــي يتقاضاهــا الــزوج والتعويضــات 
التــي لهــا الحــق فيهــا بصفتهــا موظفــة أو عونــا معينــا بــالإدارة 

المغربيــة.

المعاش بعد وفاة المرأة الموظفة

يكــون  وفاتهــا  وعنــد  اشــراكاتها  الموظفــة  المــرأة  تدفــع 
التاليــة: الصلاحيــات  للمســتحقين 

لا يســتفيد  الــزوج مــن المعــاش إلا عنــد بلوغــه ســن الســتين وإذا 
كان غــر متــزوج؛ ولا يبلــغ ســن الســتين، فإنــه لا يســتفيد منــه 
ــد  ــا تفق ــرأة عندم ــع الم ــام م ــن النظ ــز. يتضام ــة العج إلا في حال

ــس. ــس العك ــا ولي زوجه

وتبقــى  وفاتهــا،  عنــد  حقوقهــا  المــرأة  تفقــد  الواقــع،  في 
الصنــدوق  احتياطيــات  في  الدولــة،  خزائــن  في  مســاهماتها 

 .CMR للتقاعــد  المغــربي 

أثــارت عــدة فــرق برلمانيــة هــذا التمييــز الصــارخ ولكــن دون 
جــدوى.

مــن ناحيــة أخــرى، لا يميــز الصندوق الوطنــي للضــان الاجتماعي 
CNSS بــن الرجال والنســاء في هــذا الموضوع.

مــن  كاملــة  اســتفادة  الموظفــة  المــرأة  تســتفيد  لا  كــا 
مســاهماتها بســبب طــول العمــر المتوقــع لهــا مقارنــة مــع  
عمــر الرجــل، حــول هــذا الموضــوع، ففــي فرنســا، تعتــر جمعيــة 
أربــاب العمــل الفرنســية )MEDEF( مفهــوم حســاب المعــاش 

تمييــزي التقاعــدي 

مــن الناحيــة العمليــة، يربط هــذا المبدأ مبلــغ المعــاش التقاعدي 
بحيــاة المتقاعــد: إذا عــاش عمــراً طويــاً، فســيكون مــن الطبيعي 
أن يتقــاضى مبلغــا أقــل، وهــذا هــو الحــال بالنســبة لغالبيــة 
النســاء حيــث متوســط أعمارهــن أعــى مــن متوســط عمــر الرجــل. 
ــز  ... يشــكل الحيــاد في حســاب المعــاش التقاعــدي قمــة التميي

ضــد النســاء: 

فالنســاء لســن فقــط ضحايــا عــدم المســاواة - مــع انخفــاض 
الأجــور، والحــد مــن تطويــر المســارات المهنيــة، وارتفــاع معــدلات 

ــان ــن الأحي ــر م ــزئي في كث ــدوام ج ــل ب ــرض العم ــة، وف البطال
تقاعديــة  معاشــات  إلى  تــؤدي  هاتــه  المســاواة  عــدم  إن 
منخفضــة، بــل هنــاك الرغبــة في تقليــص هاتــه المعاشــات تحــت 

غطــاء الحيــاد باســم حســاب المعــاش التقاعــدي« 

التأمين الصحي

تنــص المــادة 6 مــن الظهــر الشريــف رقــم 1-02-296 الصــادر 
بتاريــخ 3 أكتوبــر 2002 بإصــدار القانــون رقــم 65-00 المتعلــق 
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التوصيات

.	55 بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  اتفاقيات  وخصوصاً  المجال،  هذا  في  الدولية  والالتزامات  الدستور  مع  التشريعات  ملاءمة 
.OIT واتفاقيات منظمة العمل الدولية PIDEST الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

.	56 مراجعة التشريعات من خلال تجاوز مبدإ »القوامة« والاستعاضة عنه بمبدإ المساواة بين الجنسين والمسؤولية المشتركة
.	57 اعتبار الحقوق الاجتماعية للفرد بغض النظر عن حالته الاجتماعية. معالجة التمييزالمزدوج الموجود بين الجنسين في جهة، 

وبسبب الوضعيات الزوجية/الأسرية المختلفة للمرأة 
.	58 إجراء مراجعة عادلة لدفع مختلف التعويضات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي.
.	59 تعديل أو إلغاء الأحكام التمييزية التي لا تسمح للمرأة بأن تكون مستفيدة هي نفسها أو أطفالها من التعويضات المختلفة.
.	60 السماح للأطفال بالاستفادة من الحماية الاجتماعية الأكثر فائدة عندما يشترك الوالدان في أنظمة مختلفة للتأمين.
.	61 السماح للنساء بوضع ملفات التأمين لأبنائهن والاستفادة من تعويض المصاريف الطبية.
.	62 مراعاة الوقت الذي يتم قضاؤه في الاستيداع لاحتسابه حق في المعاش التقاعدي.
.	63 إلغاء شرط مدة الزواج لمنح الأرملة الحق في المعاش التقاعدي.
.	64 منح الأرامل المتزوجات من جديد إمكانية استعادة الحق في معاش في حالة الطلاق.
.	65 منح الرجل الأرمل التمتع بالمعاش عند وفاة زوجته كما هو الحال بالنسبة للنساء الأرامل.
.	66 تعميم التأمين الصحي الإجباري AMO وإلغاء نظام التغطية الصحية RAMED حالياً
.	67 اعتبار التعويضات العائلية حقاً للطفل وليست امتيازاً يمنح للوالدين العاملين بتوسيعها لتشمل جميع الأطفال، بغض النظر عن 

وضعهم الأسري.

.	68 منح الزوجين حرية اختيار الوالد الذي ينبغي أن يحصل على التعويضات العائلية وتبسيط إجراءات استبدال أحد الوالدين بالآخر.

8    الجريدة الرسمية BO رقم 2407 بتاريخ 12 ديسمبر 1958.

9    أميمة عاشور. المرجع السابق

ــي: ــا ي ــى م ــية  ع ــة الأساس ــة الصحي ــون التغطي بقان

»عندمــا يكــون كلا الوالديــن مؤمنًــا عليــه بموجــب أحــكام القانــون 
الحــالي، يتــم التصريــح بالأطفــال لشركــة تأمــن الأب.

ــة  ــك لشرك ــح بذل ــم التصري ــي أن يت ــزواج، ينبغ ــخ ال ــة فس في حال
نــة للــزوج الســابق الــذي يعُهــد إليــه بحضانــة  التأمــن المؤمِّ

الأطفــال.

إذا كانــت حضانــة الأطفــال موكلــة إلى شــخص اخــر غــر الأم أو الأب، 
فــإن الأطفــال يحتفظــون بمزايــا نظــام التأمــن الصحــي الأســاسي 

الإلزامــي الخــاص بأحــد الوالديــن المؤمــن عليــه.«
سداد ملفات المرض

حتــى لــو كانــت الزوجــة موظفــة، فليــس لهــا الحــق في تقديــم 
الملفــات المتعلقــة بمــرض أطفالهــا إلا في حالــة عــدم توفــر 
زوجهــا عــى نظــام حمايــة عمومــي أو خــاص. فهــي تــؤدي 
اشــراكها لنفســها وهــو يدفــع اشــراكه لنفســه، وفي حالــة 
مــرض الأطفــال تشــري الأدويــة، وتدفــع مقابــل وصفــات الطبيــب، 
والــزوج هــو مــن يســتفيد مــن التعويضــات. كــا أنهــا لا تملــك حــق 

ــة« أو  ــة »الحضان ــدي إلا في حال ــن التعاض ــف التأم ــول لمل الوص
إثبــات عجــز الــزوج... إلــخ. كــا يحرمهــا الــزوج مــن وســائل الإثبــات 

ــزاع. ــود ن ــة وج في حال
 

RAMED نظام التغطية الصحية

ــل  ــا يجع ــو رب الأسرة، م ــزوج ه ــراض أن ال ــز في إف ــاك تميي هن
ــة ــاعدة الاجتماعي ــوق المس ــع بحق ــه التمت ــن حق م

كان لهــذا آثــار متباينــة خــال أزمــة كوفيــد، حيــث تــم تعويــض 
ــى  ــس الأع ــر للمجل ــر تقري ــد آخ ــد انتق ــاء. وق ــس النس ــال ولي الرج
للحســابات بشــدة هــذا الوضــع. كانــت النســاء الأرامــل والمطلقــات 
ومــن اســتطعن إثبــات أنهــن ربــات أسر، هــن فقــط المســتفيدات؛ 
فقــد تمــت صياغــة المســاعدات الاجتماعيــة خــارج نطاق المســاواة 
بــن الجنســن، مــن ناحيــة، وبغــض النظــر عــن حالتهــم الزواجيــة/

الأسريــة، ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك النســاء المتزوجــات، والأرامــل، 
والمطلقــات، والعازبــات؛ ينبغــي إلغــاء  هــذا التمييــز فيــا يتعلــق 
ــض  ــرد بغ ــوق بالف ــط الحق ــي أن ترتب ــرأة. وينبغ ــاة الم ــل حي بمراح

النظــر عــن وضعــه الزواجــي/الأسري.



25

ــل  ــاء أق ــغل النس ــن )IMA(، تش ــربي للإداري ــد المغ ــاً للمعه وفق
مــن %1 مــن مناصــب المســؤولية في المقــاولات الخاصــة و 5% 
فقــط   11% يوجــد  وبالمثــل،  العموميــة.  المقــاولات  في  فقــط 
في مجالــس الإدارة أو مجالــس الإشراف للــركات المدرجــة في 
البورصــة. ولا تزيــد هــذه النســبة عــن %7 في هيئــات اتخــاذ القــرار 

في المقــاولات العموميــة الكــرى.

وينبغــي الإشــارة إلى أن هنــاك عــدة قوانــن لقواعــد حكامــة 
المقــاولات: 1( المدونــة المغربيــة للممارســات الجيــدة في حكامــة 
 CGEM-2008، المغــرب  لمقــاولات  العــام  للاتحــاد  المقــاولات 
-2  مدونــة الممارســات الجيــدة للنهــوض بالمقاولــة الصغــرى 

العائليــة،  والمقــاولات   )PME( والمتوســطة 
والمقــاولات  المؤسســات  الجيــدة  الممارســات  مدونــة   3-
الجيــدة  للممارســات  الخاصــة  المدونــة   ،)EEP-2012( العموميــة 

.)2010( الائتــان  لمؤسســات 

بنــك المغــرب )BAM( والهيئــة المغربيــة  مــن جهتهــا، قــام 
الجنســن  بــن  المســاواة  بدمــج   )AMMC( الرســاميل  لســوق 
ــرب  ــك المغ ــة بن ــص دوري ــالي، تن ــة. وبالت ــا التنظيمي في أدواته
ــى  ــي ع ــه »ينبغ ــى أن ــو 2016 ع ــخ 10 يوني ــادرة بتاري )BAM( الص
متصرفــات  تعيــن  في  المناصفــة   مبــدأ  احــرام  المؤسســات 
 19/03 رقــم  الدوريــة  تطالــب  المعنــى،  وبنفــس  مســتقلات«. 
 )AMMC( الرســاميل  لســوق  المغربيــة  الهيئــة  عــن  الصــادرة 
ــق  ــة، كملح ــم الإلكتروني ــى مواقعه ــؤولون  ع ــر المس ــأن ين ب
وحــول  واجتماعيــا  بيئيــا  تقريــرا  الســنوي،  المــالي  بتقريرهــم 
لتحقيــق  المتخــذة  الإجــراءات  يحــدد  الــذي   )ESG( الحكامــة 
المســاواة بــن المــرأة والرجــل، عــدد النســاء عــى مــدى الســنوات 
الماليــة الثــاث الماضيــة، مــا يشــر خصوصــاً إلى التقســيم حســب 

الفئــات وموزعــة حســب الجنــس، فضــاً عــن التقســيم العــام 
لعــدد العاملــن المذكــور حســب النــوع الاجتماعــي.

وقــد تــم تعزيــز هــذه النصــوص، القائمــة عــى العمــل التطوعي، 
والتــي لم تســمح بزيــادة مشــاركة النســاء في هيئــات الحكامــة 
ــا  ــام 2021، وه ــال ع ــن خ ــن قانوني ــاد إطاري ــال اعت ــن خ ، م
القانــون 19-20 المعــدل والمتمــم للقانــون رقــم 17.95 والقانــون 

.)EEP( الإطــار رقــم 50.21 للمؤسســات والمقــاولات العموميــة

القانــون رقــم 19-20 المعــدل والمتمــم للقانــون رقــم 95-17 
المســاهمة. بالــركات  المتعلــق 

في عــام 2021، تــم اعتــاد نظــام الحصــص لتحقيــق التــوازن بــن 
ــات حكامــة الــركات المســاهمة. يحــدد هــذا  الجنســن في هيئ
القانــون حصــة تدريجيــة  للتــوازن بــن الجنســن بنســبة %30 بعــد 
ــة  ــات الإداري ــنوات في الهيئ ــدى 6 س ــى م ــنوات و %40 ع 3 س

للــركات المســاهمة.
ــاهمة  ــركات المس ــع ال ــى جمي ــي ع ــك، ينبغ ــة إلى ذل بالإضاف
التــي تقــدم إعلانــات عامــة لتحقيــق الادخــار، ومــن خــال قوانينها 
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــوازن ب ــق ت ــعى إلى تحقي ــية، أن تس الأساس

ــس الإشراف. ــس الإدارة ومجل ــن مجل في تكوي

المؤسســات  بإصــاح  الخــاص   21-50 رقــم  الإطــار  القانــون 
العموميــة والمقــاولات 

تنــص المــادة 27 عــى مــا يــي:» عنــد تعيــن أعضــاء الهيئــة 
التداوليــة للمؤسســات والمقــاولات العموميــة، يراعــى مبــدأ 
المناصفــة  بــن الرجــل والمــرأة المنصــوص عليــه في المــادة 19 

ــتور.« ــن الدس م

3-9 القوانين المتعلقة بالتمثيل المتوازن للنساء في هيئات حكامة المقاولات العمومية والخاصة

)CEDEF( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المواد 2 و 3 و 4 و 15.

التوصيات

.	69 على مستوى المقاولات الخاصة
.	70 تفعيل أحكام الدستور والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب ونشرها رسمياً، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد المرأة )CEDEF( والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
.	71 توسيع نظام الحصص المعتمد في جميع اللجان الإدارية 
.	72 توسيع الإجراءات المستخدمة لتشمل كافة الشركات المغربية الكبرى بغض النظر عن طبيعتها القانونية. الشركات الكبرى 

التي يزيد رأسمالها عن 100 مليون درهم أو عدد مستخدميها أكثر من 500 مستخدم 
.	73 )EEP( على مستوى إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
.	74 تفعيل أحكام الدستور والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب ونشرها رسمياً، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد المرأة )CEDEF( والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
.	75 على   )EEP( العمومية  والمقاولات  المؤسسات  بإصلاح  المتعلق   21-50 رقم  الإطار  للقانون  التطبيقي  النص  ضمن  التنصيص 

ضرورة إرساء ثقافة المناصفة  ومراعاة المساواة بين الجنسين عند تحديد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة،  والتعيينات في 
المناصب والهيئات التداولية واللجان التي يتم تعيينها، مع تحديد مايلي :

.	76 - بالنسبة للمؤسسات العمومية على ألا يتعد الفارق، عن اثنين ، بين عدد النساء والرجال في الهيئات التداولية واللجان التي 
يتم تعيينها

.	77 - بالنسبة للشركات ذات المساهمة العمومية:
.	78 - فيما يتعلق بأعضاء الهيئات التداولية المعينة من قبل الدولة، يجب تطبيق مبدأ أن نسبة الأعضاء من كل جنس لا يمكن أن 

تقل عن 40%.
.	79 الهيئات  للنساء والرجال لا تقل عن 40 %، كأعضاء  للمساهمين على تعيين نسب متوازانة  العام  الجمع  أن يعمل  ينبغي   -

التداولية للشركات العامة المكونة في شكل شركات مساهمة SA واللجان المعينة من قبل الهيئات المذكورة.
.	80 - ينبغي النص على العقوبات في حالة عدم تفعيل لنسبة التمثيل %40 في الهيئات التداولية للمؤسسات، وبطلان التعيينات، 

باستثناء النساء، و / أو عن طريق عدم دفع أي أجر إلى أعضاء الهيئة التداولية بموجب ولايتهم.
.	81 - تعليق رسوم الحضور المخصصة لأعضاء )مجلس الإدارة أو مجلس الإشراف( من قبل الجمع العام العادي إذا لم يتم الالتزام 

بالإجراءات.
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الدستور : الفصل 129. تحدث محكمة دستورية.

الفصــل 130 :» تتألــف المحكمــة الدســتورية مــن اثنــي عــر عضــوا، 
ــاء  ــتة أعض ــد، س ــة للتجدي ــر قابل ــنوات غ ــع س ــدة تس ــون لم يعين
يعينهــم الملــك، مــن بينهــم عضــو يقترحــه الأمــن العــام للمجلس 
العلمــي  الأعــى، وســتة أعضــاء ينُتخــب نصفهــم مــن قبــل مجلــس 
النــواب، وينتخــب النصــف الآخــر مــن قبــل مجلــس المستشــارين مــن 
ــد  ــك بع ــب كل مجلس،وذل ــم مكت ــن يقدمه ــحين الذي ــن المترش ب
التصويــت بالاقــراع الــري وبأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف 

منهــم كل مجلــس.

انتخــاب هــؤلاء  أو عــى أحدهــا  تعــذر عــى المجلســن  إذا    
للتجديــد، تمــارس المحكمــة  القانــوني   الأجــل  داخــل  الأعضــاء، 
فيــه  يحُتســب  لا  نصــاب  وفــق  قراراتهــا،  وتصــدر  اختصاصاتهــا، 

انتخابهــم. بعــد  يقــع  الذيــن لم  الأعضــاء 

  يتــم كل ثــاث ســنوات تجديــد ثلــث كل فئــة مــن أعضــاء المحكمــة 
ــتورية. الدس

  يعــن الملــك رئيــس المحكمــة الدســتورية مــن بــن الأعضــاء 
الذيــن تتألــف منهــم.

  يختــار أعضــاء المحكمــة الدســتورية من بــن الشــخصيات المتوفرة 
عــى تكويــن عــال في مجــال القانــون، وعــى كفــاءة قضائيــة أو 
فقهيــة أو إدارية،والذيــن مارســوا مهنتهــم لمــدة تفــوق خمــس 

عــرة ســنة، والمشــهود لهــم بالتجــرد والنزاهــة.
ــادة 130  ــكام الم ــا لأح ــادة الأولى. وفقً ــي : الم ــون التنظيم القان
ــر )12(  ــي ع ــن اثن ــتورية م ــة الدس ــف المحكم ــتور، تتأل ــن الدس م

ــوًا، عض
يتــم تعيينهــم لمــدة 9 ســنوات غــر قابلــة للتجديــد، مــن بــن 
القانــون  مجــال  في  عــل  تكويــن  عــى  المتوفــرة  الشــخصيات 

إداريــة  أو  وعــى كفائــة قضائيــة أو فقهيــة 

ــا،  ــر )15( عامً ــة ع ــن خمس ــر م ــم لأك ــوا مهنته ــد أن مارس ، بع
والمشــهود لهــم بالتجــرد والنزاهــة. يتــوزع هــؤلاء الأعضــاء 

ــالي : ــو الت ــى النح ع
- ســتة )6( أعضــاء يعينــون بظهــر شريــف، مــن بينهــم عضــو 
يقترحــه الأمــن العــام للمجلــس الأعــى للعلــاء؛ -  ثلاثــة )3( 
ــاء ينتخبهــم  ــواب،  - ثلاثــة )3( أعض ــاء ينتخبهــم مجلــس الن أعض

المستشــارين.  مجلــس 
ــن  ــف م ــر شري ــتورية بظه ــة الدس ــس المحكم ــك رئي ــن المل يع

ــورة.« ــة المذك ــاء المحكم ــن أعض ب

غرفــة  إحــداث  مراحــل:  بثــاث  الدســتوري  القضــاء  تطــور  مــر 
دســتورية داخــل المحكمــة العليــا عــام 1963، ومجلــس دســتوري 
عــام 1994، ومحكمــة دســتورية عــام 2014. وتغــر تأليفهــا مــن 5 
أعضــاء إلى 3 و 7 و 9 و 12 في عــام 2021. وقــد اقتــرت المعايــر 
عــى التأهيــل القانــوني )قــاضي وأســتاذ قانــون في عامــي 
ــاك أي شرط للتأهيــل في الدســاتير  1962 و1972 ثــم لم يكــن هن
ــات  ــى مؤه ــر ع ــراط التوف ــم اش ــنتي 1972 و1992؛ ولم يت لس

ــتور 2011. ــة إلا في دس ــة وأخلاقي قانوني

مثــل  كان  فقــد  المفعــول  الســاري  التنظيمــي  القانــون  أمــا 
ســابقيه، حيــث صمــت عــن قضيــة النــوع الاجتماعــي. فمنــذ عــام 
1963 وحتــى اليــوم، تــم تعيــن ثــاث نســاء فقــط بموجــب ظهــر 

ــة. ــذه المؤسس ــل ه ــف داخ شري
ومــا يثــر القلــق أنــه لم يقــدم أي حــزب ســياسي مرشــحة 
لعضويــة المحكمــة الدســتورية. وبالفعــل، لم ينتخــب مجلســا 
البرلمــان أي ســيدة في المحكمــة الدســتورية. يبلــغ عــدد أعضــاء 
مجلــي النــواب والمستشــارين المنتخبــن للمحكمة الدســتورية 

ســتة أعضــاء ولا توجــد ســيدة مــن بــن هــؤلاء المنتخبــن.«

3-10 القانون التنظيمي رقم 00-66 المتعلق بالمحكمة الدستورية

.	82 تعديل المادة 19، كما هو مبين أعلاه، والتي توصي بأن تتخذ السلطات العامة جميع الإجراءات المناسبة لجعل مبدأ المساواة 
المنتخبة  الولايات  إلى  الوصول  في  والمــرأة  الرجل  بين  المساواة  يعزز  القانون  أن  على  تنص  والتي  فعليا  والمناصفة 

والمسؤوليات المهنية والاجتماعية.
.	83 سن قانون عام يتعلق بعدم التمييز والمساواة الفعلية ينطبق على جميع المؤسسات، بما في ذلك المحكمة.
.	84 تعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية بإدراج مبدإ المناصفة طبقا لمقتضيات الفصلين 6 و19 من الدستور.
.	85 القضاة  تعيين  عملية  في  والمناصفة   المساواة  معيار  على  بالتنصيص  البرلمان  لمجلسي  الداخليين  القانونين  مراجعة 

للمحكمة الدستورية .

التوصيات

الدستور : الفصل 7 8 : 

»تتألــف الحكومــة مــن رئيــس الحكومــة والــوزراء، ويمكــن أن تضــم 
ــا للدولــة. يحُــدد قانــون تنظيمــي، خاصــة، القواعــد المتعلقــة  كتاب

بتنظيــم وتســيير أشــغال الحكومــة والوضــع القانــوني لأعضائهــا.

ــع  ــافي م ــالات التن ــا ح ــي أيض ــون التنظيم ــذا القان ــدد ه ــا يح    ك
الوظيفــة الحكومية،وقواعــد الحــد مــن الجمــع بــن المناصــب، 

والقواعــد الخاصــة بتصريــف الحكومــة للأمــور الجاريــة.«

الفصل  2: تتألف الحكومة من وزراء، نساء ورجال. 

عــى الرغــم مــن أن التشريــع ينــص عــى أن الحكومــة تتألــف مــن 
رجــال ونســاء، إلا أنــه لم يذهــب إلى حــد إدراج أو تعزيــز مفاهيــم 
المســاواة والمناصفــة. منــذ 1997، وهــي الســنة التــي شــهدت، 
ــم  ــث ت ــنة  2021 حي ــة ، إلى  س ــات دول ــول 4 كاتب ــرة، دخ ولأول م
التمييــز في المناصــب الحكوميــة  ، يظهــر أن  تعيــن 6 نســاء 
يخــرق جميــع الأحــزاب السياســية ويؤثــر ،في نفــس الوقــت ، 

ــة. ــب الوزاري ــة الحقائ ــى طبيع ع

3-11 القانون التنظيمي رقم 065-13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة ووضع أعضائها
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.	88 تعديل المادة 2 التي تنص على أن الحكومة تتألف من رجال ونساء بإضافة »في أفق المناصفة«
.	89 النهوض بالمناصفة والاختلاط والتوازن داخل الحكومات
.	90 يجب اشتراط احترام المناصفة أثناء تقديم ترشيحات  الأحزاب السياسية  للحقائب الوزارية 
.	91 تعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية بإدراج شرط احترام المناصفة أثناء تقديم اقتراحات الحقائب الوزارية

التوصيات

الدستور :

المادة  - 151 - يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي.
المــادة- 152  » للحكومــة ولمجلــس النــواب ولمجلس المستشــارين 
أن يستشــروا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي في 

جميــع القضايــا، التــي لهــا طابــع اقتصــادي واجتماعــي وبيئــي.

  يــدلي المجلــس برأيــه في التوجهــات العامــة للاقتصــاد الوطنــي 
والتنميــة المســتدامة.

المــادة- 153  » يحــدد قانــون تنظيمــي تأليــف المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي،  وتنظيمه،وصلاحياتــه، وكيفيــات تســييره.«

القانــون التنظيمــي:  وفقــاً لأحــكام المــادة 19 مــن الدســتور، 
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــة ب ــق المناصف ــدف تحقي ــاة ه ــي مراع ينبغ

عنــد تعيــن أعضــاء المجلــس مــن الفئــات أ )، ب )، هـــ)، ج)، د(.«

ــن  ــيدة م ــنة 2021, 14 س ــس س ــوات المجل ــاء عض ــدد النس ــغ ع يبل
ــي/ ــن ممث ــراء، و 5 م ــة الخ ــن 5 في فئ ــوا، منه ــل 105 عض أص

ممثــات جمعيــات المجتمــع المــدني، و3 في فئــة النقابــات، 
ــي لم  ــة(  الت ــات المهني ــات والمنظ ــة الجمعي ــدة في فئ وواح
ــن  ــن م ــم امرأت ــس فيض ــب المجل ــاء مكت ــا أعض ــوا(. أم ــد عض تع

ــاء. ــرة اعض ــل ع أص

لقــد جعــل الميثــاق الاجتماعــي الجديــد )التقريــر الأول الــذي 
 )CESE( والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  تبنــاه 
ــي  ــي والبيئ ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــاق بالمجل ــاق الأخ وميث
ــس.  ــطة المجل ــع أنش ــيًا في جمي ــدأ أساس ــة مب )CESE( المناصف
ــس في  ــه المجل ــام ب ــذي ق ــل ال ــإن العم ــت، ف ــس الوق في نف
ــح  ــات لصال ــن التوصي ــد م ــن العدي ــفر ع ــد أس ــالات ق ــف المج مختل

المســاواة بــن الجنســن.

.	86 تعديل القانون التنظيمي رقم 128-12 في اتجاه إدراج امناصفة بين النساء والرجال.
.	87 إعداد وتفعيل تدابير وإجراءات على المستواى الداخلي للمجلس من اجل إدماج و النهوض بالمساواة في هياكله وتسييره 

وأنشطته.

ــز ضــد المــرأة« أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد عــى أســاس النــوع  ــح »التميي المــادة 1 : لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يعنــي مصطل
الاجتماعــي يكــون لــه أثــر أو غــرض يعيــق أو يلغــي الاعــراف للمــرأة بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية في المجالات السياســية 
ــا  ــن حالته ــر ع ــض النظ ــتها، بغ ــا أو ممارس ــع به ــر أو التمت ــال آخ ــة أو في أي مج ــة والمدني ــة والثقافي ــة والاجتماعي والاقتصادي

الإجتماعيــة، عــى أســاس المســاواة بينهــا وبــن الرجــل.

ــبة ودون  ــائل المناس ــكل الوس ــج، ب ــى أن تنته ــق ع ــرأة، وتواف ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــراف جمي ــدول الأط ــجب ال ــادة 2 : تش الم
إبطــاء، سياســة القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تتعهــد بمــا يــي :

أ( أن إدمــاج مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في دســاتيرها الوطنيــة أو تشريعاتهــا المناســبة الأخــرى، إذا لم يكــن هــذا المبــدأ 
قــد أدمــج فيهــا حتــى الآن، وكفالــة التحقيــق العمــي لهــذا المبــدأ مــن خــال التشريــع وغــره مــن الوســائل المناســبة،

ب( اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،

ج( فــرض حمايــة قانونيــة لحقــوق المــرأة عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، وضــان الحمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق المحاكم 
ذات الاختصــاص والمؤسســات العامــة الأخــرى في البلــد، مــن أي عمــل تمييــزي،

د( الامتنــاع عــن مبــاشرة أي عمــل تمييــزي أو ممارســة تمييزيــة ضــد المــرأة، وكفالــة تــرف الســلطات والمؤسســات العامــة بمــا 
يتفــق وهــذا الالتــزام؛

هـ( اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

)CESE( 3-12 القانون التنظيمي رقم 128-12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

3-13 القانون رقم 79-14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

التوصيات

)CEDEF( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
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الدستور: المادة 164.

 ،)Apald( ــكال التمييــز ــة كل أش ــة المناصفــة ومكافح ــل هيئ »تكف
المنشــأة بموجــب الفصــل 19 مــن هــذا الدســتور، بشــكل خــاص 
ــادة  ــذه الم ــا في ه ــوص عليه ــات المنص ــوق والحري ــرام الحق اح
نفســها، مــع مراعــاة الصلاحيــات المخولــة إلى المجلــس الوطنــي 

ــان.« ــوق الإنس لحق

التشريع
القانــون رقــم 79-14 الصــادر بتاريــخ 21 ديســمبر 2017 المتعلــق 

.)Apald( بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز

ملاحظة

المناصفــة  هيئــة  إحــداث  قانــون  اعتــاد  مــن  الرغــم  عــى 
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز )Apald( في 21 ديســمبر 2017، لم 
يتــم إحــداث الهيئــة حتــى الآن عــى الرغــم مــن أن المــادة 2 مــن 
 )CEDEF( اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة

تدعو الدول الأطراف إلى النسريع في مثل هذه القضايا
 أبــرزت الإحالــة عــى المحكمة الدســتورية، وآراء المجلــس الوطني 
لحقــوق الإنســان )CNDH(، والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي )CESE( والعديــد مــن المنظــات غــر الحكوميــة والخبراء، 
أوجــه القصــور في قانــون هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال 
التمييــز )Apald(، وخصوصــاً فيــا يتعلــق بتعريــف التمييــز، وضعــف 
المهــام المســندة للهيــأة وتأليفهــا، ونســبية اســتقلالها ومســألة 

ولايتهــا.

القانــون  نقــاط  لتوضيــح  الفرصــة  الدســتوري  للقــاضي  أتيحــت 

المتعلـ�ق بتشريعــات المؤسســات الدســتورية المســتقلة، بمــا 
 .)Apald( في ذلــك هيئــة المناصفــة ومكافحة كل أشــكال التمييــز

في 22 غشــت  2013، في قــراره رقــم 924 المتعلــق بالهــدف 
والهيئــات  المؤسســات  اســتقلال  اســتقلالية  مــن  والغــرض 
ــتور،  ــن الدس ــن 161 إلى 170 م ــواد م ــا في الم ــوص عليه المنص
وتقويــة  توطيــد  إن  »وحيــث  أن  الدســتوري  المجلــس  اعتــر 
ــر إلى  ــا يش ــتورية، ك ــة دس ــد غاي ــة يع ــة حديث ــات دول مؤسس
ذلــك الدســتور في تصديــره، الأمــر الــذي يســتدعي أن تتمتــع 
ــات الــواردة في الدســتور باســتقلال يســمح  المؤسســات والهيئ
ــي  ــات الت ــام والصلاحي ــه، بالمه ــل وج ــى أفض ــوض، ع ــا بالنه له
حددهــا لهــا الدســتور نفســه، وهــو اســتقلال يعــود للمــرع 

ــتور ــكام الدس ــاة أح ــع مراع ــه، م ــداه وشروط ــد م تحدي

 ،14/932 رقــم  قــراره  في  الدســتوري  المجلــس  أشــار  كــا 
ــا  ــة العلي ــس إدارة الهيئ ــخ 2014/01/30 إلى أن مجل ــادر بتاري الص
ــة الوطنيــة للنزاهــة  للاتصــال الســمعي البــري )HACA( والهيئ
والوقايــة مــن الرشــوة يمارســان المراقبــة والتتبــع والتقنــن 
ــذا  ــى ه ــرى )ع ــارية الأخ ــات الاستش ــن الهيئ ــم ع ــا يميزه ، م
النحــو، فــإن رؤســائهم هــم أعضــاء بحكــم مناصبهــم في مكتــب 

.)CESE( المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي

ــتبر  ــخ 20 ش ــادر بتاري ــم 17/40  الص ــا رق ــب قراره ــراً، وبموج وأخ
ــة  ــات المدرج ــع التظل ــتورية جمي ــة الدس ــت المحكم 2017 ،رفض
في الرســالة  الصــادرة عــن الإحالــة 84 مــن أعضــاء البرلمــان مــن 
ــواد 1 و2 و 3  ــتورية الم ــككوا في دس ــن ش ــة الذي ــرق المعارض ف
ــز  ــكال التميي ــة كل أش ــة ومكافح ــة المناصف ــون هيئ ــن قان و 4 م

.)Apald(

.	92 من حيث الطبيعة القانونية
.	93 إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز )Apald( ككيان قانوني مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال إداري.
.	94 من حيث الأساس القانوني والمعياري
.	95 مراجعة القانون المتعلق بهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز )Apald( في اتجاه إصدار تشريع يكون هدفه الوحيد 

هو منع التمييز القائم على النوع الاجتماعي وبما يتفق مع روح وأحكام الدستور.
.	96 المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  من   1 المادة  في  عليه  المنصوص  النحو  على  التمييز  تعريف  اعتماد 

)CEDEF(، مع مراعاة التمييز المباشر وغير المباشر وتنوع مرتكبي التمييز)مؤسسات عموميو وخاصة وأفراد(.
.	97 جعل إجراءات الميز الإيجابي إلزامية بموجب أحكام الدستور المتعلقة بتمتع المواطنين والمواطنات فعلياً بالحريات والحقوق 

)المادة 6(؛ المناصفة )المادة 19(، والمساواة في وصول النساء والرجال إلى الوظائف الانتخابية المادة 30(، وأحكام الاتفاقيات 
.)CEDEF( الدولية )خصوصاً، المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

.	98 إدراج عقوبات ملزمة قانوناً ومتناسبة وفعالة ورادعة وقابلة للتنفيذ في حالة خرق التشريع المتعلق بالمناصفة ومكافحة 
التمييز.

.	99 من حيث اختيار الأعضاء
0.	10 مراعاة المعيار الأساسي المتمثل في الخبرة والالتزام بقضايا المساواة وتحقيق المناصفة .
1.	10 من حيث مضمون الولاية
2.	10 حصر ولاية هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز )Apald( في هدف واحد )مكافحة التمييز على أساس الجنس( مما 

يسمح لها بضمان جميع الشروط اللازمة لنجاح مهمتها ووظائفها. 
3.	10 من حيث المهمة والوظائف
4.	10 تمكين هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز )Apald( من  مهام النهوض والحماية شبه قضائية.

التوصيات

و( اتخــاذ جميــع التدابــر المناســبة، بمــا في ذلــك التشريعــي منهــا، لتغيــر أو إبطــال القائــم مــن القوانــن والأنظمــة والأعــراف 
والممارســات التــي تشــكل تمييــزا ضــد المــرأة،

ز( إلغاء جميع الأحكام الجزائية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
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5.	10 من حيث الحكامة والصلاحيات
6.	10 تزويد هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز )Apald( المستقبلية بالموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينها من تنفيذ 

ولايتها ومهامها في استقلالية تامة وفي ظل ظروف الحكامة الجيدة والشفافية المطلوبة.

المادة 16

1. تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع الإجــراءات اللازمــة للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في جميــع الأمــور الناتجــة عــن الــزواج والعلاقات 
العائليــة، وبوجــه خــاص ضــان القضــاء عــى هــذا التمييزعــى أســاس إرســاء المســاواة بــن الرجــل والمرأة:

أ( نفس الحق في عقد الزواج؛

ب( نفس الحق في حرية اختيار الزوج وعدم عقد الزواج إلا بموافقتها الحرة والكاملة؛

ج( نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

د( نفــس الحقــوق والمســؤوليات بوصفهــا أبويــن، بغــض النظــر عــن حالتهــا الإجتماعيــة، في الأمــور المتعلقــة بأطفالهــا؛ في 
جميــع الأحــوال، تكــون مصالــح الأطفــال هــي الاعتبــار الأول؛

)هـــ( نفــس الحقــوق في أن يقــرروا بحريــة وعــى علــم تــام بعــدد الــولادات والمباعــدة بينهــم وفي الحصــول عــى المعلومــات 
والتعليــم والوســائل اللازمــة لتمكينهــم مــن ممارســة هــذه الحقــوق؛

ــث  ــة، حي ــات المماثل ــم، أو المؤسس ــال وتبنيه ــة الأطف ــة وحضان ــة والقوام ــق بالولاي ــا يتعل ــؤوليات في ــوق والمس ــس الحق و( نف
ــار الأول؛ ــي الاعتب ــال ه ــح الأطف ــون مصال ــوال، تك ــع الأح ــة؛ في جمي ــات الوطني ــم في التشريع ــذه المفاهي ــد ه توج

ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك اختيار اللقب والمهنة والوظيفة؛

ــا  ــا، مجانً ــرف فيه ــا والت ــع به ــا والتمت ــكات وإدارته ــازة الممتل ــة وحي ــق بالملكي ــا يتعل ــن في ــن الزوج ــكل م ــوق ل ــس الحق ح( نف
ــل ثمــن. أومقاب

 لــن يكــون للخطوبــة وزواج الأطفــال أي آثــار قانونيــة، وينبغــي اتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة، بمــا في ذلــك الأحــكام التشريعيــة، 
لتحديــد الحــد الأدنى لســن الــزواج ولتســجيل الــزواج في ســجل رســمي.

3-14 قانون مدونة الأسرة

)CEDEF( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

7.	10  تفعيل أحكام الدستور والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
)CEDEF( واتفاقية حقوق الطفل )CDE(، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؛

8.	10 الكامل وتحكم جميع مقتضيات  أثرهما  الزوجين  القانون بحيث يكون لمبدأي المساواة والمسؤولية المشتركة بين  مراجعة 
القانون المذكور.

ــن  ــادة 16 م ــى الم ــه ع ــرب لتحفظات ــع المغ ــن رف ــم م ــى الرغ ع
 ،)CEDEF( اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة
إلا أن اللامســاواة لا زالــت قائمــة في قانــون الأسرة، عــى الرغــم 

مــن التقــدم الــذي أحــرزه قانــون 2004.

كان قانون سنة 2004 بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام بوضع

ــث  ــرأة لزوجها.حي ــة« الم ــب طاع ــة » أو »واج ــدأ » القوام ــد لمب ح
ــك،  ــع ذل ــن«. وم ــة الزوج ــت رعاي ــون الآن الأسرة »تح ــع القان يض

ــر  ــد كب ــص إلى ح ــد يتقل ــذا التجدي ــراتيجي  له ــد الاس ــإن البع ف
ــدم  ــادر ع ــكل مص ــرى تش ــات أخ ــى مقتضي ــاء ع ــال الإبق ــن خ م
المســاواة، عــى ســبيل المثــال، عــدم تمكــن المــرأة مــن الولايــة  

ــاواة. ــدم المس ــذا ع ــا ك ــى أطفاله ــة ع القانوني

التوصيات
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9.	10 أشكال  جميع  على  القضاء  واتفاقية  الطفل  لحقوق  الدولية  الاتفاقية  وخصوصاً  الدولية،  والالتزامات  الدولة  دستور  تفعيل 
التمييز ضد المرأة )CEDEF( التي صادق عليها المغرب.

0.	11  إلغاء المادة 20 و21 من مدونة الأسرة.

المادة 16

تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع الإجــراءات اللازمــة للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في جميــع الأمــور الناتجــة عــن الــزواج والعلاقــات 
العائليــة، وبوجــه خــاص ضــان القضــاء عــى هــذا التمييزعــى أســاس إرســاء المســاواة بــن الرجــل والمــرأة:

لــن يكــون للخطوبــة وزواج الأطفــال أي آثــار قانونيــة وســيتم اتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة، بمــا في ذلــك الأحــكام التشريعيــة، 
لتحديــد الحــد الأدنى لســن الــزواج ولتســجيل الــزواج في ســجل رســمي.

ب‌. تزويج الطفلات

)CEDEF( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أجــرت النيابــة العامــة دراســة في 18 قســاً مــن أقســام محاكــم 
وحدهــا،  أزيــال  عمالــة  في   2019 و   2015 عامــي  بــن  الأسرة 
وتبــن أنــه في غضــون 5 ســنوات، ســمحت المحاكــم بعقــد 80599 
زواجًــا للقــاصرات وأصــدرت 13018 حكــاً اعترافًــا بالــزواج أو كان أحــد 
الطرفــن أو كلاهــا مــن القاصريــن. %57 مــن القــرارات التــي تجيــز 
ــا أن  ــتطلاع أيضً ــف الاس ــد. وكش ــوم واح ــم في ي ــن تت زواج القاصري
نســبة تقنــن زواج الفاتحــة كانــت %15 بــن عامــي2015  و2019 
ــات في 2019  ــالي الزيج ــن إج ــل %7.53 م ــاصرات يمث وأن زواج الق

%9,13   في 2018 و%10   في 2015 

مــن خــال تحديــد ســن الأهليــة للــزواج في 18 ســنة بالنســبة 
للفتــى و الفتــاة، بــدلا مــن 18 ســنة و15 عــى التــوالي في القاون 
الاتفاقيــات  الســابق، فــإن قانــون الأسرة تمــت ملاءمتــه مــع 
ــدم  ــذا التق ــرغ ه ــت، أف ــس الوق ــرع وفي نف ــن الم ــة لك الدولي
القــاضي  ومنــح  بالاســتثناء  بالســاح  مضمونــه  مــن  المهــم 

ــن 18.  ــل س ــزواج قب ــالإذن بال ــه ب ــمح ل ــة تس ــلطة تقديري س

صحيــح أنــه ربــط هــذا الاســتثناء بــروط لكنــه لايتــم الأخــذ بهــذه 
الــروط في معظــم الحــالات في الواقــع عنــد التطبيــق.

التوصيات

تعدد الزوجات
يســتمر تطبيــق مبــدأ تعــدد الزوجــات كــا يتضــح مــن أرقــام رئاســة 
النيابــة العامــة حيــث بلــغ عــدد طلبــات إجــازة تعــدد الزوجــات 4130 

طلــب ســنة 2019.

ولم يجــرؤ المــرع ســنة 2004 عــى القيــام بخطــوة منــع تعــدد 
الزوجــات واكتفــى بإخضاعهــا لإذن مــن القــاضي. وبالتــالي، وفقــا 

لأحــكام المــادة 42 مــن  مدونــة الأسرة، إذا لم تحــرص الزوجــة 
عــى أن تشــر في وثيقــة الــزواج إلى عــدم لجــوء الــزوج لتعــدد 

الزوجــات، يحتفــظ هــذا الأخــر بالحــق في عــدد الزوجــات.

ــن  ــى إذن م ــول ع ــب للحص ــم طل ــو تقدي ــه ه ــه فعل ــا علي كل م
المحكمــة.

1.	11 نفعيل أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )CEDEF( وتوصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل )CDE( التي تنص على أن تعدد الزوجات يتعارض مع كرامة النساء والفتيات وينتهك حقوقهن 

الأساسية وحرياتهن؛
2.	11 إلغاء المادة 16 من القانون والمواد من 40 إلى 46 المتعلقة بتعدد الزوجات وكذا المادتين 39 و 2.

التوصيات

ث‌. الطلاق

- التطليق بسبب الشقاق 

التطليــق لأســباب الخــاف أو » الشــقاق » هــو أحــد المســتجدات  
ــن  ــب م ــد يتطل ــه لم يع ــون 2004، لأن ــا قان ــي أدخله ــية الت الرئيس
المــرأة تقديــم إثبــات عــى الــرر الــذي لحــق بهــا أو تقديــم 

شــهود.
يمكن للزوجين اللجوء لهذi الأسلوب لفسخ عقد  الزواج

وتكتفــي المــادة 94 مــن القانــون بالحديــث عــن »نــزاع« بــن 
ــاء أي  ــا، دون إعط ــاف بينه ــؤدي إلى الخ ــن أن ي ــن يمك الزوج
تفاصيــل دقيقــة فيــا يتعلــق بالطابــع أو الســات التــي ينبغــي 
أن يفترضهــا هــذا النــزاع لتبريــر الطــاق القضــائي. وبذلــك، يعطي 

ــعة. ــة واس ــلطة تقديري ــاضي س ــون للق القان
دخــول  أعقبــت  التــي  الســنوات  في  أجريــت  دراســة  أظهــرت 
القانــون حيــز التنفيــذ أن القضــاة قدّمــوا تقديــراً واســعاً لمفهوم 
»الخــاف« الــذي يــؤدي إلى » الشــقاق ». في الواقــع، تميــل 
ممارســة قضائيــة معينــة في بعــض الأحيــان إلى المســاواة 
بــن التطليــق للشــقاق والتطليــق بســبب الــرر، والــذي ينبغــي 
إثبــات وقائعــه، وبــكل الوســائل بموجــب أحــكام المــادة 100 مــن 

ــون. القان
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3.	11 على  القضاء  اتفاقية  وخصوصاً  والنساء،  الرجال  بين  المساواة  مجال  في  الدولية  المغرب  والتزامات  الدستور  أحكام  تفعيل 
.)CEDEF( جميع أشكال التمييز ضد المرأة

4.	11 وضع حد للاتجاه الملحوظ في الاجتهادات القضائية والذي يتمثل في جعل الطلاق القضائي للشقاق مرادفا للطلاق القضائي 
للضرر من خلال إلزام الزوجة بتقديم الإثبات على الضرر الذي لحق بها، في حين لا يشترط ذلك في حالة الشقاق.

5.	11 تذكير  القضاة بأن الإطار المرجعي الذي يستندون إليه في قراراتهم ينبغي أن يشمل الالتزامات الدولية للدولة.
6.	11 إلزام المحامين والأخصائيين الاجتماعيين في المحاكم بأن يشرحوا للنساء في وضعية الطلاق أنه من حقهن عدم التنازل عن 

حقوقهن الناتجة عن الزواج.

التوصيات

- الطلاق في مقابل التعويض – الطلاق بالخلع

الطــاق  أيضًــا  التعويــض، ويســمى  الطــاق في مقابــل  يعتــر 
بالخلــع، طريقــة فســخ الــزواج تكــون فيهــا المبــادرة للمــرأة وحدها 

ج‌. النسب

ــات  ــال العلاق ــن خ ــأب م ــب ل ــون، النس ــن القان ــادة 152 م ــت الم تثب
ــأ  ــال بالخط ــرار( أو الاتص ــراف الأب ) الإق ــراش(، أو باع ــة ) الف الزوجي
)الشــبهة(، مــع تحديــد إمكانيــة إثباتهــا بــأي وســيلة، بمــا في ذلــك 
الطــب الشرعــي )فحــص الحمــض النــووي ADN( ولكــن فقــط في 

الحــالات التــي يثبــت فيهــا الــزواج أو الخطوبــة.

ــا  ــادة 150 وم ــا في الم ــوص عليه ــب المنص ــات النس ــائل إثب إن وس
يليهــا مــن القانــون متجــاوزة الآن وينبغــي اســتبدالها بتعميــم 
اســتخدام اختبــار الحمــض النــووي )ADN(، الــذي لا تزال الممارســة 

القضائيــة ترفضــه. 

ــاق. ــل الط مقاب
إن إصرار المــرع عــى هــذا الأســلوب للطــاق و الــذي عفــا عنــه 
ــاكًا  ــكل انته ــا«، يش ــراء حريته ــرأة »ب ــزم الم ــذي يلُ ــن، وال الزم

خطــراً للكرامــة وينبغــي إلغــاؤه.

إن الثناءيــة التــي أحدثهــا المشرع،حيــث لا يقبــل بالإثبــات بالحمــض  
النــووي )ADN( في الحــالات المذكــورة أعــاه )الــزواج، الخطوبــة(، 
في  والطفــل.  بــالأم  يــر  الاجتهــاد  في  تــردد  إلى  يــؤدي 
ــل أو إذا  ــة لأب الطف ــة أو مخطوب ــن الأم متزوج ــع، إذا لم تك الواق
ــار  ــة اختب ــرف بصح ــاضي لا يع ــإن الق ــك، ف ــات ذل ــتطع إثب لم تس
الحمــض النــووي )ADN( لإثبــات النســب وبهــذا يعتــر الطفــل 

ــي«. ــر شرع »غ

ــبتمبر 2020،  ــخ س ــادر بتاري ــا الص ــض، في حكمه ــة النق إن محكم
قضــت في هــذا الاتجــاه، وحرمــت الطفــل مــن أبســط حقوقــه 

ــب. ــن النس ــة ع الناتج

7.	11 تفعيل أحكام الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع 
.)CEDEF( أشكال التمييز ضد المرأة

8.	11 إلغاء الطلاق بالخلع.

التوصيات

يمثــل هــذا الاتجــاه عــودة إلى المــادة 56 مــن المدونــة القديمــة 
ــاق  ــب الط ــاح في طل ــة للنج ــة ضئيل ــوى فرص ــر س ــي لم توف الت

القضــائي الــذي تبــادر بــه الزوجــة بســبب صعوبــة إثبــات المعاملة 
الســيئة التــي تعرضــت لهــا.

9.	11 تفعيل أحكام الدستور والتزامات المغرب الدولية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، وخصوصاً اتفاقية القضاء على 
.)CDE( واتفاقية حقوق الطفل )CEDEF( جميع أشكال التمييز ضد المرأة

0.	12 العازبات  الأمهات  حقوق  على  حفاظاً  الخطبة،  تعريف  في  به  المرتبطة  القانونية  والآثار  بالزواج  الوعد  مفهوم  تضمين 
وأطفالهن، اللواتي كثيراً ما يتخلى عنهن أصدقاؤهن الذين وعدوهن بالزواج.

1.	12 الجنسي عن  أو »الاتصال  النسب، والتي تعتبر الآن متجاوزة تمامًا )مثل » الشبهة«  بإثبات  الإثبات فيما يتعلق  تبسيط قواعد 
طريق الخطأ«(،

2.	12 تعميم الإثبات عن طريق اختبار الحمض النووي )ADN( على جميع حالات نزاع إثبات التسب.

التوصيات
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المادة 16
1. تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع الإجــراءات اللازمــة للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في جميــع الأمــور الناتجــة عــن الــزواج والعلاقات 

العائليــة، وبوجــه خــاص ضــان القضــاء عــى هــذا التمييزعــى أســاس إرســاء المســاواة بــن الرجــل والمرأة:
ــا  ــا، مجانً ــرف فيه ــا والت ــع به ــا والتمت ــكات وإدارته ــازة الممتل ــة وحي ــق بالملكي ــا يتعل ــن في ــن الزوج ــكل م ــوق ل ــس الحق ح( نف

ــل ثمــن؛ أومقاب

المادة 15	
1. تعترف الدول الأطراف بالمساواة بين المرأة والرجل أمام القانون.

2. تمنــح الــدول الأطــراف المــرأة، في الشــئون المدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة لأهليــة الرجــل، وتســاوى بينهــا وبينــه في فــرص 
ــكات،  ــود وإدارة الممتل ــرام العق ــل في إب ــوق الرج ــاوية لحق ــا مس ــاص، حقوق ــه خ ــرأة، بوج ــل للم ــة. وتكف ــك الأهلي ــة تل ممارس

ــة. ــراءات القضائي ــل الإج ــع مراح ــاواة في جمي ــدم المس ــى ق ــا ع وتعامله

ح‌. تقسيم الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج

)CEDEF( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ــكل  ــة ل ــة المالي ــتقلالية الذم ــدإ اس ــامية كمب ــة الإس ــع الشريع تض
مــن الزوجــن.

وتنــص المــادة 49 مــن القانــون عــى إمكانيــة اتفــاق الزوجــن 
عــى شروط اســتثمار وتوزيــع الممتلــكات المكتســبة أثنــاء الــزواج. 
يتــم تضمــن اتفــاق الزوجــن في وثيقــة مســتقلة عــن عقــد 
ــكام  ــذه الأح ــن به ــعار الزوج ــن  إش ــى العدل ــي ع ــزواج. ينبغ ال

ــزواج. ــرام ال ــد إب عن

ــر  ــاء، تظه ــبة للنس ــى بالنس ــذا المقت ــا ه ــن مزاي ــم م ــى الرغ ع
الممارســة أن عــدد عقــود الاتفــاق المســجلة لا يــزال ضئيــاً )0.20% 

بشــكل  وثقافيــة  اجتماعيــة  لأســباب  وذلــك   ،)2015 ســنة  في 
ــي. رئي

ينــص القانــون عــى أنــه في حالــة عــدم وجــود اتفــاق، ينبغــي 
عــى كل مــن الزوجــن تقديــم الإثبــات عــى مــا أنفقــه ويبقــى  

الأمــر للقــاضي لتقييــم جهــود وعمــل كل طــرف.

ــد  ــان تج ــن الأحي ــر م ــه في كث ــة أن ــر الممارس ــك، تظه ــع ذل وم
المــرأة نفســها في اســتحالة ماديــة لإثبــات مــا أنفقتــه )النفقــات 
ــالي  ــم م ــداد تقيي ــال( أو لإع ــبيل المث ــى س ــأسرة، ع ــة ل الجاري
لعملهــا غــر مدفــوع الأجــر. فكيــف ســيتمكن القــاضي إذن مــن 

ــادل؟ ــم ع ــراء تقيي إج

3.	12 على  القضاء  اتفاقية  وخصوصاً  والنساء،  الرجال  بين  المساواة  مجال  في  الدولية  المغرب  والتزامات  الدستور  أحكام  نفعيل 
.)CEDEF( جميع أشكال التمييز ضد المرأة

4.	12 تضمين القانون مقتضى يقضي بإلزامية العقد الذي ينشئ نظام الملكية المكتسبة أثناء الحياة الزوجية.
5.	12 إعادة صياغة المادة 49 بتحديد معايير احتساب وتقييم مساهمة الزوجة بما فيها العمل غير مدفوع الأجر )العمل المنزلي،.....( 

كمساهمة في تنمية ممتلكات الأسرة.

التوصيات

المادة 16 
1. تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع الإجــراءات اللازمــة للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في جميــع الأمــور الناتجــة عــن الــزواج والعلاقات 

العائليــة، وبوجــه خــاص ضــان القضــاء عــى هــذا التمييزعــى أســاس إرســاء المســاواة بــن الرجل والمــرأة :

د( نفــس الحقــوق والمســؤوليات بوصفهــا أبويــن، بغــض النظــر عــن حالتهــا الإجتماعيــة، في الأمــور المتعلقــة بأطفالهــا؛ في 
جميــع الأحــوال، تكــون مصالــح الأطفــال هــي الاعتبــار الأول؛

ــث  ــة، حي ــات المماثل ــم، أو المؤسس ــال وتبنيه ــة الأطف ــة وحضان ــة والقوام ــق بالولاي ــا يتعل ــؤوليات في ــوق والمس ــس الحق و( نف
ــار الأول؛ ــي الاعتب ــال ه ــح الأطف ــون مصال ــوال، تك ــع الأح ــة؛ في جمي ــات الوطني ــم في التشريع ــذه المفاهي ــد ه توج

المادة 15

1. تعترف الدول الأطراف بالمساواة بين المرأة والرجل أمام القانون.

4. تعــرف الــدول الأطــراف بنفــس الحقــوق للرجــل والمــرأة فيــا يتعلــق بالتشريعــات المتعلقــة بحــق الأشــخاص في حريــة التنقــل 
واختيــار محــل ســكنهم وإقامتهــم.

الولاية على الأطفال



33

وفقًــا للــادة 230 مــن قانــون الأسرة، فــإن مفهــوم »النائــب 
ــي، في  ــولي الشرع ــي، ال ــون يعن ــه القان ــذي أدخل ــي« ال الشرع
هــذه الحالــة الأب، الأم أو القــاضي، أو الــوصي الــذي يعينــه الأب 

ــة. ــه المحكم ــذي تعين ــوصي ال أو الأم، أو ال

أن  ينبغــي   ،)4 )المــادة  الزوجــن  رعايــة  تحــت  الأسرة  وضــع  إن 
والالتزامــات/ الحقــوق  نفــس  منحهــا  إلى  مبدئيــا  يــؤدي 

بأطفالهــا. يتعلــق  فيــا  وخصوصــاً  الواجبــات، 
ــا ورد في  ــة، ك ــلطة الوالدي ــم الس ــن تقاس ــدلاً م ــك، فب ــع ذل وم
أشــكال  جميــع  عــى  القضــاء  اتفاقيــة  مــن  و(  د(،   ،16 المــادة 
ــن  ــز ب ــى التميي ــون ع ــص القان ــرأة )CEDEF(، ين ــد الم ــز ض التميي
الأب والأم في ممارســة الولايــة القانونيــة وكمســؤولين عــى 
رعايــة أطفالهــم وممتلكاتهــم حتــى بلوغهــم  ســن الرشــد، 

ــرأة. ــد الم ــزا ض ــر تميي ــا يعت ــو م وه
في الواقــع، فــإن الأب البالــغ هــو مــن يمــارس التمثيــل القانــوني 

ــة  ــة إلا في حال ــل الأم البالغ ــادة 230(. ولا تتدخ ــة( أولاً )الم )الولاي
عــدم وجــود الأب أو بعــد فقــدان هــذا الأخــر للأهليــة. عــاوة 
عــى ذلــك، ينــص القانــون عــى أنــه يجــوز لــأب تعيــن وصي غــر 
الأم. وبالتــالي، في حالــة وفــاة الأب، تظــل الأم - بصفتهــا تدبــر 
ــذي  ــوصي ال ــيطرة ال ــة لس ــن- خاضع ــا القاصري ــكات أطفاله ممتل

ــة. ــاضي الوصاي ــتعانة بق ــلطة الإس ــر، س ــزم الأم ــه، إذا ل لدي

وبالمثــل، في حالــة الطــاق، يحتفــظ الأب بوضعــه كــولي شرعــي 
عــى الأبنــاء، حتــى عندمــا تُُمنــح الحضانــة لــأم. يخلــق هــذا الوضع 
ــر  ــها غ ــد الأم نفس ــا فتج ــب عليه ــن التغل ــات لا يمك ــا صعوب أحيانً
قــادرة عــى اتخــاذ أدنى خطــوة إداريــة متعلقــة بطفلهــا القــاصر، 
دون موافقــة زوجهــا الســابق )الســفر إلى الخــارج مــع طفلهــا، أو 

تغيــر المدرســة، أو الحصــول عــى جــواز ســفر، الــخ(.

د‌. حضانة الأطفال

ــد  ــا لا تفق ــي بموجبه ــروط الت ــون ال ــن القان ــادة 175 م ــع الم تض
ــرى. ــرة أخ ــت م ــا إذا تزوج ــة أطفاله الأم حضان

ــار صيغــة »ســلبية« )»...لا تســتلزم. ..«(، يبــدو أن النــص يقــول  باختي

ــل  ــا، يظ ــص عليه ــي ين ــالات الت ــن الح ــر ع ــرف النظ ــه ب ــا أن ضمنيً
المبــدأ أن زواج الأم يســتتبع مصــادرة حقهــا في الحضانــة.

المــادة 175 تميــز ضــد المــرأة، لأنــه لا يشــرط ذلــك بالنســبة لــأب 
الراغــب في الــزواج مــرة أخــرى. عــاوة عــى ذلــك، فــإن المــادة 

لا تأخــذ بعــن الاعتبــار مصالــح الطفــل أولاً.

6.	12 مراعاة أحكام الدستور والتزامات المغرب الدولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع 
.)CDE( اتفاقية حقوق الطفل )CEDEF( أشكال التمييز ضد المرأة

7.	12 مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالولاية القانونية بمعنى المساواة الكاملة في الحقوق بين الأب والأم.

التوصيات

ذ‌. المادة 400 من قانون الأسرة

إن الإشــارة إلى المذهــب المالــي في جميــع الأمــور التــي لم 
ينــص عليهــا القانــون صراحــة، يشــكل ترســيخًا لهــذا الأخــر في 
إطــار مرجعــي دينــي، وبالتــالي ترســيخ المفهــوم التقليــدي 

لــأسرة والعلاقــات المرتبطــة بهــا، مــا يفتــح البــاب أمــام حــالات
متعددة من التمييز. 

مــن خــال هــذا الموقــف، يبــدو أن المــرع لا يعــرف بتطــور 
الــدولي. المرجعــي  والنظــام  المجتمــع 

8.	12  )CEDEF( تفعيل  لأحكام الدستور المغربي والالتزامات الدولية، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
.)CDE( اتفاقية حقوق الطفل

9.	12 إلغاء فقدان الأم لحقها في الحضانة في حالة الزواج مرة أخرى بعد الطلاق مع الاخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل

0.	13 حذف المادة 400 من قانون الأسرة

التوصيات

التوصيات
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المادة 2

تديــن الــدول الأطــراف التمييــز ضــد المــرأة بجميــع أشــكاله، وتوافــق عــى أن تنتهــج بــكل الوســائل المناســبة ودون تأخــر سياســة 
القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تتعهــد بمــا يــي: 

	
و( اتخــاذ جميــع الإجــراءات المناســبة، بمــا في ذلــك التشريــع، لتعديــل أو إلغــاء أي قانــون أو لائحــة أو عــرف أو ممارســة تميــز ضــد 

المــرأة

)CEDEF( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ر‌. قواعد الميراث

- في التشريع المغربي

ــب  ــن المذه ــاسي م ــكل أس ــتمدة بش ــث مس ــة المواري إن منظوم
ــور  ــة للذك ــح الأفضلي ــه يمن ــز. إن ــب متحي ــو في الغال ــي، وه المال
مــن طــرف الذكــر) العاصــب( وكان لديهــم مهمــة وراثيــة عالميــة 
ــخص  ــا الش ــي خلفه ــة الت ــالي الترك ــع إج ــم جم ــالي يمكنه وبالت

ــورث(. ــوفي )الم المت

منظومــة  وتميــز  التمييــز  تحمــل  رئيســية  قواعــد  ثــاث  يوجــد 
المغــرب. في  المواريــث 

الأول هــو أنــه في حالــة عــدم وجــود أخ، لا يمكــن للابنــة المطالبــة 
بكامــل التركــة وعليهــا أن تكتفــي بتلقــي نصفهــا، والباقــي يذهــب 
إلى أقــرب قريــب ذكــر للشــخص المتــوفي )المــورث(، أو في حالــة 

عــدم وجــوده، إلى الخزانــة العامــة.

والثــاني يســمى » قاعــدة الضعــف«، وهــو أن الأخ يــرث جــزءا 
يســاوي ضعــف مــا تحصــل عليــه أختــه. وهــذه القاعــدة تجــد 
أساســها في مبــدأ القوامــة والالتزامــان اللــذان يقعــان عــى 
لزوجتــه ورعايــة نفقتهــا. الــزوج المطلــوب منــه مهــراً  عاتــق 

والثالــث: ناتــج عــن مبــدأ أن المســلم لا يــرث غــر المســلم والعكــس 

غــر  الزوجــة  أن  ذلــك  عــى  ويترتــب   .)332 )المــادة  صحيــح 
المســلمة للمســلم المغــربي لا تــرث منــه، كــا أن الأخــر لا يــرث 
ــر  ــم غ ــن أمه ــون م ــن لا يرث ــن الزوج ــاء هذي ــا أن أبن ــا. ك منه

المســلمة.
- في القانون الدولي الخاص

ــه  ــاف إلي ــذي يض ــة، ال ــة القانوني ــوع الأنظم ــؤدي تن ــا ي ــا م غالبً
التنقــل الكبــر للأشــخاص والبضائــع، في بعــض الأحيــان إلى تضــارب 
لا ينفصــم بــن القوانــن. وهــذا مــا تؤكــده قضايــا الإرث عــى 
المســنوى الــدولي. ومــن هنــا تــأتي صعوبــة تحديــد النظــام 
القانــوني الــذي ينبغــي تطبيقــه عــى تركــة المغاربــة المقيمين 

ــا. ــاً في أوروب ــارج، وخصوص بالخ

دخــل القانــون التطبيقــي الأوروبي الصــادر بتاريــخ 4 يوليــو 2012 
حيــز التنفيــذ في 17 غشــت 2015، وهــدف إلى تبســيط نظــام 

ــة.  ــة الدولي ــوية الترك تس

يقــوم هــذا النظــام عــى مبدأيــن أساســيين : معيــار وحيــد : 
الإقامــة الاعتياديــة للمتــوفى وقــت وفاتــه، والفقــه التشريعــي 
الــذي يتيــح للشــخص إمكانيــة تحديــد قانونــه الوطنــي خــال 
حياتــه كقانــون يطبــق عــى ميراثــه. إذا كان الشــئخص يملــك عــدة 

ــه. ــق علي ــذي يطب ــون ال ــار القان ــه اختي ــيات، يمكن جنس

- الظهــر الشريــف الصــادر بتاريــخ 23 فبرايــر 2010 المتعلــق بتكوين 
ــون الأوقاف قان

الوقــف«،   « أو  الحبــوس«   « المســاة  القانونيــة  المؤسســة 
موجــودة بشــكل قــوي في المغــرب. ويتكــون الوقــف مــن أي 
ممتلــكات مجمــدة بصفــة دائمــة أو مؤقتــة، يمكــن أن  يكــون عامــا 
أو خاصــا. ويصبــح الوقــف عامــا عندمــا يتنــازل الواقــف عــن الملكيــة 
مبــاشرة إلى المســتفيد الــذي اختــاره: لفائــدة جهــة بــر وإحســان 

ــة. ــة عام ــل ذي مصلح ــري أو عم أو خ

ــارة  ــو عب ــي«، وه ــا »أسري/عائ ــمى أيضً ــاص، ويس ــف« الخ »الوق
عــن واقــف يضــع الممتلــكات التــي تخصــه لصالــح عمــل بــر خــري أو 

للمصلحــة العامــة، مــع نقــل ملكيــة

ــة( للواقــف، وفي  ــد عــدم وجــود المســتفيدين )الورث العقــار عن
هــذه الحالــة يصبــح »الوقــف« عامًــا.

القانــون  صياغــة  في  المبذولــة  الجهــود  مــن  الرغــم  عــى 
التــي  العامــة،  )الحبــوس(  الاوقــاف  إدارة  في  والشــفافية 
ــإن  ــر 2010، ف ــخ 23 فبراي ــادر بتاري ــف الص ــر الشري ــا الظه أدخله
ــروع  ــد ف ــز ض ــل التميي ــة« تواص ــوس« »الأسري ــاف أو »الحب الاوق
الواقــف، عــى الرغــم مــن المبــدأ العــام المطبــق عــى جميــع 
مــن   14 المــادة  في  عليهــا  المنصــوص  الحبــوس«،   « أشــكال 
ــتفيدين  ــن المس ــز ب ــتبعد أي تميي ــذي يس ــف ال ــر الشري الظه
ــوس«  ــة »الحب ــتخدم العائل ــا تسُ ــا م ــر، غالبً ــف. وللتذك ــن الوق م

لاســتبعاد النســاء الوارثــات.

1.	13 مراعاة الإطار الدستوري المغربي والالتزامات الدولية، وخصوصاً تلك الناتجة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة )CEDEF(، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2.	13 الأخذ بالمساواة بين الرجل والمرأة في منظومة المواريث.
3.	13 رفع حظر الميراث بين المسلمين وغير المسلمين.

مدونة الأوقاف

11     أحدث البيانات المتاحة
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4.	13 )CEDEF( تفعيل أحكام الدستور المغربي والالتزامات الدولية، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
5.	13 إلغاء الحبوس الخاص أو الأسري/العائلي والاحتفاظ بالحبوس العامة فقط التي تستخدم بشكل مباشر في الأعمال الإحسانية 

أو الخيرية أو الأعمال ذات النفع العام.

التوصيات

 2002 أكتوبــر   3 بتاريــخ  الصــادر   9  9-37 رقــم  القانــون  يمثــل 
والمتعلــق بالحالــة المدنيــة، خطــوة مهمــة فيــا يتعلــق بحقــوق 
النســاء والأطفــال، يمكــن التصريــح بالــولادة مثلهــا في ذلــك مثــل 
الأب والحصــول عــى نســخة طبــق الأصــل مــن دفــر الحالــة المدنية 
إذا كانــت مطلقــة. كــا يحــق الآن للطفــل المولــود مــن أب مجهــول 

الحصــول عــى اســم.

 2020 أغســطس   8 بتاريــخ  الصــادر   20-04 رقــم  القانــون  أدخــل 
 )CNIE( المتعلــق بالبطاقــة الوطنيــة للتعريــف الإلكترونية الجديــدة
مســتجدا مــن خــال إتاحــة الإمكانيــة للرجــال والنســاء بذكــر حلاتهــم 
العائليــة لحالتهــم الاجتماعيــة في البطاقــة الوطنيــة للتعريــف 
الإلكترونيــة الجديــدة )CNIE(. ولكــن بــدلاً مــن المعاملــة المتســاوية 
ــرأة  ــاظ الم ــال احتف ــن خ ــزاً م ــرع تميي ــل الم ــن، أدخ ــن الزوج ب

لكــن ، إلى جانــب ذلــك، صــدر قــرار لوزيــر الداخليــة في أبريــل 
ــه  ــظ بصفحات ــة يحتف ــة المدني ــر الحال ــوذج دف ــت أن نم 2003 ليثب
ــة، إذا  ــة والرابع ــة والثالث ــة الثاني ــوالي للزوج ــى الت 7 و 8 و 9 ع
لــزم الأمــر، مــا يتعــارض مــع المبــدأ الدســتوري للمســاواة بــن 
الرجــال والنســاء وكذلــك الالتزامــات الدوليــة المغربيــة في هــذا 

ــال. المج

بلقــب  للرجــل  احتفــظ  بينــا  »الأرملــة«  و  الزوجــة«   « بالقــاب 
فقــط. »الأرمــل« 

ــر  ــرأة ويث ــد الم ــزاً ض ــة تميي ــاف في المعامل ــذا الاخت ــر ه يعت
ــودة  ــن موج ــي لم تك ــارة، والت ــذه الإش ــدة ه ــول فائ ــاؤل ح التس

في البطاقــة الوطنيــة للتعريــف القديمــة.

.)CEDEF( 114. تفعيل مقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

115. تحذف الصفحات 7 و 8 و 9 من دفتر الحالة المدنية.

التوصيات

3-15 القانون رقم 37-99 المتعلق بالحالة المدنية

3-16 القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإليكترونية 

6.	13 تفعيل  أحكام الدستور والتزامات المغرب الدولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع 
.)CEDEF( أشكال التمييز ضد المرأة

7.	13 الإلكترونية  للتعريف  الوطنية  بالبطاقة  المتعلق   20-04 رقم  القانون  من   13 و   5 و   4 المواد  في  التمييزية  الفقرات  إلغاء 
.)CNIE( الجديدة

8.	13 في انتظار الإلغاء، توعية النساء بأن هذا ليس التزاماً، ولكنه خيار بسيط.

المادة 2
تديــن الــدول الأطــراف التمييــز ضــد المــرأة بجميــع أشــكاله، وتوافــق عــى أن تنتهــج بــكل الوســائل المناســبة ودون تأخــر سياســة 

القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تتعهــد بمــا يــي: 
	

 و( اتخــاذ جميــع الإجــراءات المناســبة، بمــا في ذلــك التشريــع، لتعديــل أو إلغــاء أي قانــون أو لائحــة أو عــرف أو ممارســة تميــز ضــد 
المــرأة؛

ز( إلغاء جميع الأحكام الجزائية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

)CEDEF( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

3-17 القانون الجنائي
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ــدًا موضــع مراجعــة شــاملة لتكييفــه  لم يكــن القانــون الجنــائي أب
مــع التطــور الاجتماعــي الــذي عرفتــه وتعرفــه البــاد، والدســتور 

الجديــد والالتزامــات الدوليــة للمملكــة 
وتقييديــة  أبويــة  بفلســفة  مشــبعًا  الجنــائي  القانــون  يــزال  لا 
تنــر  والتــي  مقتضياتــه،  تتضمنهــا  التــي  الفرديــة  للحريــات 

ــن  ــاص م ــكل خ ــح بش ــاء. يتض ــد النس ــز ض ــاواة والتميي ــدم المس ع
خــال تجريــم العلاقــات . الجنســية خــارج الــزواج بــن الراشــدين 
المتراضــن، والقواعــد التــي تحكــم الإنهــاء الطوعــي للحمــل، 

الزوجيــة  والخيانــة  والاغتصــاب، 

أ‌. المادة 490 من القانون الجنائي

تعاقــب المــادة 490 مــن القانــون الجنــائي بالحبــس مــن شــهر 
ــات  ــون علاق ــن يقيم ــن مختلف ــن جنس ــخاص م ــنة، كل الأش إلى س

جنســية فيــا بينهــم، دون أن تربطهــم رابطــة زواج.

ــن البالغــن،  ــية بالــراضي ب ــات الجنس ــادة 490 العلاق تجــرم الم
مـ�ن    24 المــادة  في  عليــه  المنصــوص  المبــدأ  تفــرغ  وبالتــالي 
الدســتور التــي تنــص عــى أن: »لــكل فــرد الحــق في حمايــة حياتــه 

الخاصــة«.

ــن  ــاب م ــا الاغتص ــادة ضحاي ــذه الم ــع ه ــك، تمن ــة إلى ذل بالإضاف
ــا مــن أن تتــم متابعتهــن بســبب ممارســة  تقديــم شــكاوى، خوفً

ــزواج. ــار ال ــارج إط ــس خ الجن

تظهر الممارسة انتشار هذه الحالات.

9.	13 .)CEDEF( تفعيل أحكام الدستور والتزامات المغرب الدولية، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
0.	14 الفردية،  والحريات  الأساسية،  الحقوق  حماية  تضمن  التي  الإنسان  حقوق  لمقاربة  وفقاً  الجنائي  للقانون  الشامل  الإصلاح 

والمساواة بين الرجال والنساء، ويؤسس عدالة تضمن المساواة.

التوصيات

الــزواج. هــذه  لعقــد  العذريــة  اختبــارات  العــدول  بعــض  يطلــب 
ــة.  ــا كــا انهــا مهين الممارســة لااســاس لهــا وغــر مجديــة علمي

ت‌. اختبارات العذرية

ث‌. الخيانة الزوجية

ب‌. المادة 489 من القانون الجنائي

تعاقــب هــذه المــادة بالحبــس والغرامــة عــى كل مــن يرتكــب فعــاً 
مــن أفعــال الشــذوذ الجنــي مــع فــرد مــن جنســه.

إن اختبــارات العذريــة ليســت إلزاميــة وليــس لهــا أي أســاس 
قانــوني. لذلــك يقــرح حظرهــا.

على الرغم من أن القانون لا يميز بين الرجال والنساء،  
حيث تطبق عليهم تفس العقوبة،

يقُــرح إلغــاء تجريــم المثليــة الجنســية بــن البالغــن المتراضــن، 
مــن حيــث أنهــا تشــكل مســا بالحريــة الفرديــة.

1.	14 .)CEDEF( التقيد بالدستور والتزامات المغرب الدولية، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
2.	14 إلغاء المادة 490 التي تجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين الراشدين خارج إطار الزواج.

3.	14 التقيد بالتزامات المغرب الدولية.
4.	14 عدم تجريم المثلية الجنسية بالتراضي بين البالغين: إلغاء المادة 489

5.	14 تفعيل الدستور والالتزامات الدولية.
6.	14 حظر اختبار العذرية.

التوصيات

التوصيات

التوصيات

الفصــل 491 ومايليــه مــن القانــون الجنائي  حتــى إذا كانــت العقوبة 
القانونيــة عــى الخيانــة الزوجيــة تنطبــق بالتســاوي عــى الرجــل 

والمــرأة، فــإن العقوبــة الاجتماعيــة مختلفــة وتميــز ضــد المــرأة. 

ينبغــي أن يتــم التخــي عــن المقاربــة المتمثلــة في تحكــم 
الدولــة في أجســاد النــاس لفائــدة إلغــاء تجريــم الخيانــة الزوجيــة 
التــي تصبــح مســألة خاصــة وتحميمــة، وينبغــي أن يختفــي الخطــأ 
الجنــائي لصالــح الخطــأ المــدني الــذي يمكــن لأطرافــه تقديــر 

ــاء الطــاق. ذلــك أثن
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ج‌. الإجهاض

ح‌. الاغتصاب

 )IMG( ــل ــي للحم ــاء الطب ــة الإنه ــدة ممارس ــون بش ــب القان يعاق
)الســجن والغرامــة( عندمــا لا يكــون ذو طبيعــة طبيــة، وحتــى في 
ــا جــد قاســية. ويــؤدي هــذا  هــذه الحالــة، يفــرض المــرع شروطً
ــب  ــع عواق ــري م ــاض ال ــة الإجه ــوني إلى ممارس ــع القان الوض

ــاة وصحــة المــرأة. وخيمــة عــى حي

يحتفــظ المــرع بفرضيــة الإجهــاض الطبــي. ولكــن بــدلاً مــن جعلهــا 
ــن  ــة م ــبق للزوج ــرط الإذن المس ــه يش ــاء، فإن ــة للنس ــدة عام قاع
الــزوج، إلا إذا اعتــر  الطبيــب أن هنــاك خطــراً عــى الأم من اســتمرار 
الحمــل وأن الإجــراءات الإداريــة الطويلة،المطلوبــة تشــكل تهديــدًا 

حقيقيًــا للمــرأة في الحــالات المســتعجلة.

أدى انتحــار فتــاة تبلــغ مــن العمــر 16 عامًــا ســنة 2012 بســبب 
ــة  ــرة الثاني ــاء الفق ــا إلى إلغ ــن مغتصبه ــزواج م ــى ال ــا ع إرغامه
ــرت  ــد ظه ــنة 2013.  وق ــائي س ــون الجن ــن القان ــادة 475 م ــن الم م
حــالات أخــرى لاحقــة اثبتــت مــدى ضرورة إجــراء إصــاح جــذري 

وعميــق للقانــون الجنــائي.

ــاب  ــة الاغتص ــة بمعاقب ــون المتعلق ــات القان ــل مقتضي ــف تحلي يكش
ــات  عــن العديــد مــن أوجــه القصــور، منهــا بالأســاس أن عــبء الإثب
ــا  ــة أمامه ــة حقيقي ــك عقب ــر ذل ــة. ويعت ــق الضحي ــى عات ــع ع يق
في ظــل عــدم وجــود شــهود في هــذا النــوع مــن العنــف. ومــا 
يزيــد مــن هــذه الصعوبــة متابعــة الضحيــة بتهمــة الفســاد وإقامة 

جوابــا  عــى النقــاش العــام حــول مســألة الإجهــاض وبعــد إحالــة 
الموضــوع مــن قبــل رئيــس الدولــة في 2019، أكــد المجلــس 
الأعــى للعلــاء أن أحــكام القانــون الجنــائي المتعلقــة بالإجهاض 
وتســمح  المصلحــة  تتطلبــه  مــا  »باســتثناء  تعديلهــا  يتــم  لــن 

بتفســره«.
مــروع القانــون رقــم 10-16 المتعلــق بالقانــون الجنــائي، الــذي 
ــه  ــادق علي ــو 2016. لم يص ــة في يوني ــس الحكوم ــده مجل اعتم
البرلمــان وتــم ســحبه مــن طــرف الحكومــة الحاليــة, يكتفــي هــذا 
المــروع بحــر تقنــن الإجهــاض في حــالات الاغتصــاب أو زنــا 

ــأم. ــية ل ــات النفس ــن أو الاضطراب ــوهات الجن ــارم أو تش المح

علاقــات جنســية خــارج علاقــة الــزواج، إذا فشــلت في إثبــات وقــوع 
الاغتصــاب بــدون رضاهــا و موافقتهــا.

ــى  ــي، حت ــاب الزوج ــون الاغتص ــرم القان ــك، لا يج ــة إلى ذل بالإضاف
وإن ســجلنا ســابقة قضائيــة واحــدة في الموضــوع من خــال حكم 
صــادر عــن الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة الاســتئناف بطنجــة بتاريــخ 8 

مــارس 2019، والــذي يعــرف لأول مــرة بالاغتصــاب الزوجــي.

ــن  ــب كونه ــاء حس ــن النس ــون ب ــز القان ــك، يمي ــى ذل ــاوة ع ع
ــالات  ــبة للح ــددة بالنس ــح شروط مش ــال من ــن خ ــذارى أم لا، م ع
الأولى، بينــا و في كل الحــالات، يتــم المــس بالســامة الجســدية 

ــا. ــرأة  و بكرامته ــية للم والنفس

9.	14 اعتماد تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة.
0.	15 تقنين الإنهاء الطبي للحمل )IMG(  )الإجهاض( ليكون حقاً ومن صلاحيات للمرأة.
1.	15 إلغاء التزام الطبيب أو الجراح الذي سيقوم بإجراء الإجهاض بإشعار الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم. 
2.	15 السر  ظل  في  السرية  في  الحق  من  بالاستفادة  )الإجهاض(   )IMG( للحمل  الطبي  الإنهاء  في  ترغب  التي  للمرأة  السماح 

المهني الطبي، حتى فيما يتعلق بأقاربها.
3.	15 إدراج مقتضيات خاصة تنطبق على القاصرات، مثل الدعم النفسي.
4.	15 إحداث رقم هاتفي مجاني لإبلاغ النساء بحقوقهن دون الكشف عن هويتهن.

التوصيات

5.	15 )CEDEF( تفعيل أحكام الدستور والتزامات المغرب الدولية، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
6.	15 جعل عبء الإثبات على المعتدي في قضايا الاغتصاب وإرساء قرينة البراءة لصالح المرأة.
7.	15 إدراج مقتضى  يجرم الاغتصاب الزوجي.
8.	15 إلغاء المادة 488 التي تميز بين المرأة سواء كانت عذراء أم لا.
9.	15 مراعاة العنف النفسي المؤدي إلى الاغتصاب.
0.	16 يستعاض عن عبارة »ضد إرادة الأخيرة« بعبارة »دون موافقة الأخيرة« في المادة 486.

التوصيات

7.	14 التقيد بالتزامات المغرب الدولية.
8.	14 إلغاء تجريم الخيانة الزوجية بالتمسك بالخطأ المدني: إلغاء المادة 491.

التوصيات
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1.	16 CEDEF( تفعيل احكام الدستور والتزامات المغرب الدولية، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
2.	16 إلغاء المادة 420.

حســب المــادة 420 مــن القانــون الجنــاءي، يســتفيد مــن العــذر المخفــف للعقوبــة مــن اجــل الجــرح والــرب دون نيــة القتــل ، حتــى لــو نشــا 
عنهــا مــوت، إذا ارتكبهــا رب أسرة عــى أشــخاص ،فاجأهــم بمنزلــه وهــم في حالــة اتصــال جنــي غــر مــروع.

خ‌. العذر المخفف للعقوبة

التوصيات

ــرة  ــرب ظاه ــات في المغ ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــار العن ــد انتش يع
مقلقــة. وقــد أجــرت المندوبيــة الســامية للتخطيــط )HCP(، البحــث 
ــنة  ــي س ــوع الاجتماع ــات الن ــف وعلاق ــول العن ــاني ح ــي الث الوطن
ــائي  ــاء، ال ــن النس ــن %82.6 م ــل ع ــا لا يق ــر إن م ــد أظه 2019، وق
تــراوح أعمارهــن بــن 15 و 74 عامًــا، قــد تعرضــن لعنف لمــرة واحدة 

عــى الأقــل، بــاي شــكل مــن أشــكاله المختلفــة، خــال حياتهــن.

بعــد عقــود مــن الترافــع مــن قبــل الجمعيــات النســائية، تــم اعتــاد 
القانــون رقــم 103-13 الصــادر بتاريــخ 22 فبرايــر 2018 المتعلــق 
بمناهضــة العنــف ضــد النســاء. لكــن النــص الجديــد تعــرض لانتقــادات 

شــديدة عنــد نــره.

لقــد حقــق المــرع بعــض التقــدم، عــى ســبيل المثــال، مــن 
خــال الرفــع مــن العقوبــات المفروضــة عــى بعــض الجرائــم عنــد 
ارتــكاب العنــف ضــد امــرأة حامــل أو متزوجــة أو مطلقــة، أو بحضــور 
أطفالهــا أو والديهــا. وكــذا مــن خــال اتخــاذ إجــراءات لحمايــة 
المــرأة التــي تقــع ضحيــة للعنــف، مثــل إبعــاد الــزوج العنيــف، أو عــن 
ــزل  ــزوج عــودة المــرأة المطــرودة الى من طريــق تجريــم رفــض ال
الأماكــن  الجنــي في  القــري، والتحــرش  الزوجيــة، والــزواج 

ــذف.  ــب والق ــي والس ــف الرقم ــة، العن العام

ومــع ذلــك، فقــد أظهــرت د راســة القانــون رقــم 103-13 تبنــى 
ــن  ــذ بع ــة، لا تأخ ــة محافط ــة عقابي ــة لمقارب ــذ البداي ــرع من الم
ــام  ــة النظ ــر إلى حماي ــكل أك ــدف بش ــرد، وته ــرأة كف ــار الم الاعتب
العــام لللأخــاق وليــس المــرأة كمواطنــة، كــا يتضــح من اســتخدام 

ــاق«. ــة« أو »الأخ ــالأداب العام ــس ب ــر »الم تعاب
ونتيجــة لذلــك، يجــرد المــرع القانــون الجديــد مــن أي خصوصيــة 

باتبــاع نفــس فلســفة القانــون الجنــائي.

بالإضافــة إلى ذلــك، بــدلاً مــن تخصيــص نــص لمناهضــة العنــف ضــد 
النســاء كــا يوحــي بذلــك عنــوان القانــون، وســع المــرع نطاقــه 
ليشــمل العنــف ضــد الأصــول، أو الكفيــل، المعتــدى عليهــا، أو 

الــولي، أو الشــخص الــذي لــه ســلطة عــى المعتــدى عليهــا  أو 
تحــت مســؤوليته. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن عــدم وجــود الديباجــة 
وتعريفــات تتوافــق مــع المعايــر الدوليــة في هــذا المجــال يحــد 
مــن نطــاق النــص فيــا يتعلــق بحمايــة النســاء مــن جميــع أشــكال 

العنــف.

مــن جهــة أخــرى، إن وضــع عــبء الإثبــات عــى عاتــق المــرأة 
ــم  ــوى بتقدي ــع الدع ــا برف ــة قيامه ــط إمكاني ــف، ورب ــة العن ضحي
شــكوى مســبقة مــن جانبهــا، يعنــي في الواقــع حرمانهــا مــن 

ــها.  ــن نفس ــاع ع ــا في الدف حقه

ــط،  13%  ــامية للتخطي ــة الس ــا للمندوبي ــنة 2019،*ووفقً ــي س فف
فقــط مــن الضحايــا في حالــة العنــف الجســدي يقدمــن شــكوى 
إلى الســلطات المختصــة )الشرطــة، الــدرك، القضــاء أو الســلطات 
المحليــة( وفقــط %3 عندمــا يتعلــق الأمــر بالعنــف الجنــي. 
يســارع  مــدني،  كطــرف  بالانتصــاب  للجمعيــات  يســمح  وبينــا 
ــبق  ــإذن المس ــا ل ــة بإخضاعه ــذه الإمكاني ــن ه ــد م ــون للح القان

ــة. ــن الضحي م

بالاضافــة الى ذلــك، فــإن النــص الجديــد لا يحــرم معايــر »العنايــة 
العازبــات  للنســاء  ينــص عــى مقتضيــات خاصــة  الواجبــة« ولا 

والمهاجــرات وذوات الاحتياجــات الخاصــة.

للتخطيــط  الســامية  للمندوبيــة  الوطنــي  البحــث  يظُهــر  كــا، 
)HCP( الــذي صــدر في)2019(  أن معــدلات العنــف ضــد النســاء 
الجهــود المبذولــة عــى  الرغــم مــن  تــزال مقلقــة، عــى  لا 
مســتوى الحكومــة والمجتمــع المــدني. حيــث تبلــغ نســبة انتشــار 
ــابق %58.8 و  ــالي أو الس ــم الح ــك الحمي ــل الشري ــن قب ــف م العن
ــف  ــن العن ــدر م ــر ق ــن لأك ــات يتعرض ــاء المتزوج ــن النس %52.1 م

ــكاله. ــع أش ــي بجمي الزوج

3-18 القانون رقم 103-13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء



39

3.	16 التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعروفة باسم اتفاقية 
اسطنبول الموقعة في 11 مايو 2011 والتي دخلت حيز التنفيذ في غشت 2014.

4.	16 جعل مناهضة العنف ضد النساء والفتيات أولوية وطنية باستراتيجية شاملة وواضحة مصحوبة بميزانية كافية ومستدامة.
5.	16 إلغاء القانون رقم 103-13 والاستعاضة عنه بقانون مستقل جديد خاص بالعنف ضد النساء والفتيات  ولا يكرر القانون الجنائي 

وقانون المسطرة الجنائية ويحترم المقاربة الحقوقية ويراعي الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها 
المغرب.

6.	16 ينبغي أن يكون القانون شاملاً ويتناول الوقاية والحماية والنهوض والتكفل ومكافحة الإفلات من العقاب.
7.	16 ينبغي أن يتضمن القانون تعريف العنف ضد المرأة، كما هو معترف به دولياً، من خلال اعتبار العنف انتهاكا لحقوق الإنسان، و 

تمييزا على أساس الجنس، واعتداء على حرية وكرامة النساء.
8.	16 ينبغي أن يأخذ القانون بعين الاعتبار المبدأ الكوني المتمثل في »العناية الواجبة« و كذا التزام السياسات العمومية بالتنفيذ 

والتتبع والتقييم. 
9.	16 ومدى  الكبير  لانتشاره  نظراً  الزوجية،  بيت   إطار  في  النساء  ضد  العنف  لمناهضة  خاصاً  اهتماماً  القانون  يولي  أن  وينبغي 

تداعياته على النساء والأسر، والصحة البدنية والعقلية للأطفال وتكلفته على الأسرة والمجتمع.
0.	17 تغيير نظام الإثبات في قضايا العنف ضد النساء بإدراج قرائن تؤدي إلى عكس عبء الإثبات لصالح الضحية. ويعتبر هذا الإصلاح 

التي تحدث في حميمية منزل  تلك  العنف، وخصوصاً  أفعال  إثبات  النساء في  التي تواجهها  الصعوبات  بالنظر إلى  أساسيا 
الزوجية أو التي لها طابع نفسي.

1.	17 التي  الزوجي والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة  الجنائي بعد، مثل الاغتصاب  القانون  التي لم يشملها  تجريم أفعال العنف 
يرتكبها الزوج، واساساً للتهرب من بعض التزاماته مثل النفقة واقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، في حالة الطلاق.

2.	17 الحرص على أن تكون العقوبات ضد العنف الموجه ضد النساء رادعة بما فيه الكفاية و ينبغي تشديدها في حالة العود.
3.	17 ضمان وتيسير ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة.
4.	17 إحداث محاكم الاستعجال. 
5.	17 بالموارد  وتزويدها  المرأة،  ضد  العنف  العمومية لمناهضة  والسياسات  التشريعات  تنفيذ  وتقييم  وتتبع  تنسيق  آليات  تعزيز 

المادية والبشرية الكافية، بما يكفل التغطية الكاملة والعادلة .على المستوى الترابي 
6.	17 على  إلخ(  العموميين،  والأعوان  والقضاة  العامة  النيابة  وقضاة  والدرك  )الشرطة  المتدخلة   المصالح  لجميع  التدريب  توفير 

القواعد والمعايير الدولية في هذا المجال.
7.	17 نشر ثقافة المساواة وحقوق الإنسان في المناهج والمقررات المدرسية والجامعية وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 

والصحافة المكتوبة والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
8.	17 التنصيص في القانون على أن للدولة مسؤولية توفير الإيواء للنساء لضحايا العنف.
9.	17 تخصيص ميزانية لمناهضة العنف ضد النساء.
0.	18 إدراج النساء ضحايا العنف ضمن المستفيدين من الإجراءات الاستعجالية التي تتخذها  الحكومة في أوقات الأزمات الصحية أو 

غيرها.

التوصيات

تمثل السجينات نسبة %2.36 من مجموع السجناء في المغرب.

ترتبــط العديــد مــن أحــكام الدســتور بشــكل مبــاشر بحمايــة كرامــة 
المعتقلــن وحقوقهــم الأساســية. وينطبــق الــيء نفســه عــى 
قانــون المســطرة الجنائيــة الــذي يتســم بأهميــة كبــرة فيــا 
ــف  ــال مختل ــم خ ــي الجرائ ــوق مرتكب ــرام حق ــان اح ــق بض يتعل

ــة. ــل المحاكم مراح

الصــادر   98-23 رقــم  القانــون  يعتــر  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
ــات  ــيير المؤسس ــم وتس ــق بتنظي ــت  1999 المتعل ــخ 25 غش بتاري
الســجنية  خطــوة مهمــة إلى الأمــام مــن خــال منــح أهميــة 
كبــرة للمرجعيــة الدوليــة، وخصوصــاً »قواعــد نيلســون مانديــا« 
و »قواعــد بانكــوك«. في هــذا الإطــار يســعى القانــون لمراعــاة 
ــن  ــال م ــبيل المث ــى س ــجون، ع ــات الس ــة لنزي ــات الخاص الاحتياج

ــن. ــة له ــن مخصص ــر أماك ــال توف خ

الإطار المعياري الدولي

1. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة » السيداو«
	

ــخ 10  ــادرة بتاري ــة الص ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ ــة التعذي ــة مناهض 2. اتفاقي
ــو 1993؛ ــرب في 14 يوني ــا المغ ــادق عليه ــو 1987، وص ــذ في 26 يوني ــز التنفي ــت حي ــمبر 1984، ودخل ديس

3. اتفاقية حقوق الطفل الصادرة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993.

3-19 قانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
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عــى الرغــم مــن وجــود الإطــار المعيــاري الحــالي، إلا ان الواقــع لا 
يــزال يمثــل تحديـًـا.

 )CNDH( فقــد أظهــرت تقاريــر المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان
ــور  ــن تده ــن م ــجينات يعان ــة أن الس ــاث الميداني ــة والأبح المختلف
ــارات  ــبب الاعتب ــر بس ــن أك ــن يعان ــجون، لكنه ــام للس ــع الع الوض

ــة. ــة والثقافي الاجتماعي

ــجناء  ــى الس ــلبي ع ــا الس ــجون وتأثيره ــاظ الس ــرة اكتظ إن ظاه
مــن حيــث تمتعهــم بالحــق في الصحــة والتعليــم بشــكل خــاص، 
ــع  ــون م ــن يعيش ــال الذي ــى الأطف ــا ع ــم أثره ــؤدي إلى تفاق ت
ــاة  ــة والحي ــدرة دور الحضان ــجن. إن ن ــة الس ــم في وضعي أمهاته
في الأماكــن الضيقــة وفي الظــروف الســيئة للنظافــة  تعنــي 
التعلــم  أو  للترفيــه  وســيلة  أي  مــن  الأطفــال  هــؤلاء  حرمــان 

المبكــر أو التعليــم.

1.	18 إضافة ديباجة للقانون رقم 23.98 تبرز الفلسفة والروح التي قامت عليها صياغة هذا النص، وخصوصاً فيما يتعلق باحترام 
كرامة الإنسان والحقوق الأساسية المرتبطة بأي شخص مهما كانت وضعيته.

2.	18 مكافحة الاكتظاظ في السجون بالحد من حالات السجن الاحتياطي.
3.	18 تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش للحد من العنف بجميع أشكاله داخل السجون.
4.	18 تزويد المؤسسات السجنية بالموارد البشرية والمادية الكافية من حيث الإقامة والغذاء والصحة والعمل والأمن والتدريب.
5.	18 تعميم وتعزيز جودة وتنوع البرامج التدريبية للسجناء والسجينات لتسهيل اندماجهم الاجتماعي.
6.	18 اعتماد مقاربة حقوق الإنسان في إدارة قطاع السجون ليحل محل المقاربة الأمنية السائدة حالياً والتي تفاقم من عقبات 

إعمال حقوق السجناء والسجينات.
7.	18 إعمال عقوبات بديلة للسجينات تراعي وضعهن كحوامل أو أمهات عندما يرافقهن أطفالهن.
8.	18 تقديم الدعم النفسي للفتيات الصغيرات في السن )القاصرات( أثناء إيداعهن المؤسسات المتخصصة.
9.	18 تخفيف الإجراءات التي تسمح للجمعيات بتطوير الأنشطة الترويحية والتعليمية، وخاصة لصالح الأطفال الذين يرافقون أمهم 

السجينة.
0.	19 التخفيف من الإجراءات التي تسمح للجمعيات بتطوير الأنشطة الترويحية والتعليمية، وخاصة لصالح الأطفال الذين يرافقون 

امهاتهم في وضعية السجن.

التوصيات

-المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي

تحتفــظ المــادة 10 بإمكانيــة اكتســاب الجنســية المغربيــة، بــروط 
ــاه  ــت تج ــزم الصم ــربي وتل ــن مغ ــزوج م ــي تت ــة الت ــة، للأجنبي معين

المغربيــة التــي تتــزوج مــن أجنبــي.

تتعارض الثغرات الموجودة في المادة 10 بشكل خاص مع 

مقتضيــات المــادة 9 ، الفقــرة1 مــن اتفاقيــة »الســيداو« التــي 
اكتســاب  في  والنســاء  الرجــال  بــن  المســاواة  عــى  تنــص 

بهــا. والاحتفــاظ   ، وتغييرهــا  الجنســية، 
ظــل مقــرح قانــون يهــدف إلى تعديــل المــادة 10 للســاح لــزوج 
ــذ  ــان من ــام البرلم ــه أم ــية زوجت ــاب جنس ــة باكتس ــرأة المغربي الم

عــدة ســنوات.

1.	19 نفعيل الدستور والتزامات المغرب الدولية، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة »السيداو ».
2.	19 السماح للمرأة المغربية بنقل جنسيتها إلى زوجها بنفس شروط الرجل المغربي الذي يتزوج من امرأة أجنبية.

 المادة 9
1. تمنــح الــدول الأطــراف المــرأة حقوقــا مســاوية لحقــوق الرجــل في اكتســاب جنســيتها أو تغييرهــا أو الاحتفــاظ بهــا. وتضمــن بوجــه 
خــاص ألا يترتــب عــى الــزواج مــن أجنبــي، أو عــى تغيــر الــزوج لجنســيته أثنــاء الــزواج، أن تتغــر تلقائيــا جنســية الزوجــة، أو أن تصبــح 

بــا جنســية، أو أن تفــرض عليهــا جنســية الــزوج.

2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

)CEDEF( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

3-20 الظهير الشريف الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 1958 المنشئ لقانون الجنسية المغربية بصيغته المعدلة والمتممة

التوصيات
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المادة 11
1. تتعهــد الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع الإجــراءات المناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في ميــدان العمــل لــي تكفــل لهــا، 

عــى أســاس المســاواة بــن الرجــل والمــرأة، نفــس الحقــوق وخصوصــاً:

أ( الحق في العمل كحق غير قابل للالغاء لجميع البشر؛

ب( الحق في نفس فرص العمل، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

ج( الحــق في حريــة اختيــار المهنــة والعمــل، والحــق في الترقيــة والاســتقرار الوظيفــي وجميــع المزايــا وظــروف العمــل، والحــق 
في التدريــب المهنــي وإعــادة التدريــب، بمــا في ذلــك التعلــم ، والتطويــر المهنــي والتدريــب؛

د( الحــق في المســاواة في الأجــر، بمــا في ذلــك المزايــا، والمســاواة في المعاملــة عــن العمــل ذي القيمــة المتســاوية وكذلــك 
المســاواة في المعاملــة فيــا يتعلــق بتقييــم جــودة العمــل؛ 

هـــ( الحــق في الضــان الاجتماعــي، بمــا في ذلــك تعويضــات التقاعــد والبطالــة والمــرض والعجــز والشــيخوخة وأي فقــدان آخــر 
للقــدرة عــى العمــل، وكذلــك الحــق في إجــازات مدفوعــة الأجــر؛

و( الحق في الحماية الصحية وفي ظروف عمل آمنة، بما في ذلك الحفاظ على الوظيفة الإنجابية.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

3-21 مدونة الشغل 

2. مــن أجــل منــع التمييــز ضــد المــرأة بســبب الــزواج أو الأمومــة ولضــان حقهــا الفعــي في العمــل، تتعهــد الــدول الأطــراف باتخــاذ 
الإجــراءات المناســبة التــي تهــدف إلى:

أ( حظــر الفصــل مــن الخدمــة بســبب الحمــل أو إجــازة الأمومــة والتمييــز في الفصــل مــن العمــل عــى أســاس الحالــة الاجتماعيــة، 
مــع فــرض العقوبــات؛

ــة، مــع ضــان الحفــاظ عــى الوظيفــة الســابقة  ــح إجــازة أمومــة مدفوعــة الأجــر أو التعويضــات الاجتماعيــة المماثل ب( إقــرار من
ــة ؛ ــا الاجتماعي ــة والمزاي ــوق الأقدمي وحق

ج( تشــجيع توفــر الخدمــات الاجتماعيــة المســاندة اللازمــة لتمكــن الوالديــن مــن الجمــع بــن الالتزامــات العائليــة والمســؤوليات 
المهنيــة والمشــاركة في الحيــاة العامــة، وخصوصــاً عــن طريــق تشــجيع إنشــاء وتنميــة شــبكة مــن مراكــز رعايــة الأطفــال؛

د( توفير حماية خاصة للحوامل اللائي ثبت أن عملهن ضار؛

ــرأة في المجــالات التــي تغطيهــا هــذه المــادة بشــكل دوري في ضــوء  ــم مراجعــة القوانــن التــي تهــدف إلى حمايــة الم 3. يت
ــة. ــب الحاج ــا، حس ــا أو تمديده ــا أو إلغاؤه ــم تعديله ــة، ويت ــة والتقني ــة العلمي المعرف

2. اتفاقيات منظمة العمل الدولية )OIT( التي انضم إليها المغرب، وخصوصاً:
ـ دستور منظمة العمل الدولية )OIT( الصادر بتاريخ 11 أبريل 1919، وصدق عليه المغرب في 11 يونيو 1956.
- اتفاقية العمل الليلي للنساء المعدلة بتاريخ 19 يونيو 1934 وصدق عليها المغرب في 16 ديسمبر 1957.

- اتفاقيــة المســاواة في الأجــر بــن العــال والعامــات عــن العمــل المتســاوي القيمــة، الصــادرة بتاريــخ 29 يونيــو 1951، والتــي 
ــارس 1979. ــرب في 27 م ــا المغ ــدق عليه ص
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إن القانــون رقــم 65-99 الصــادر بتاريــخ 11 ســبتمبر 2003 والمتعلــق 
بمدونــة الشــغل، تــم بنــاؤه عــى عــدد معــن مــن المبــادئ 
ــن  ــادرة ع ــك الص ــاً تل ــة، وخصوص ــر الدولي ــن المعاي ــتمدة م المس

.)OIT( منظمــة العمــل الدوليــة

ــى  ــاً ع ــز، وخصوص ــون أي تميي ــر القان ــال، يحظ ــبيل المث ــى س ع
الفــرص  تكافــؤ  أساســيين:  مبدأيــن  ويضــع  الجنــس،  أســاس 
والمســاواة في المعاملــة. وهــو الآن يعتــر التحــرش الجنــي 
المشــغل  جانــب  مــن  جســيما  خطــأ  الفســاد  عــى  والتحريــض 
ويحملــه مســؤولية الخطــإ الخطــأ إذا تركــت العاملــة وظيفتهــا 

لأحــد الأســباب المذكــورة أعــاه.

بالإضافــة إلى ذلــك، رفــع القانــون إجــازة الأمومــة مــن اثنــي عــر 
أســبوعًا إلى أربعــة عــر أســبوعًا، مــع إمكانيــة التمديــد في 
بعــض الحــالات، كــا يحظــر أي تمييــز في الأجــور بــن الجنســن عــن 

ــة. ــاوي القيم ــل المتس العم

ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم تحقيقــه، لا تــزال 
هنــاك أوجــه قصــور. كــا هــو الحــال بالنســبة للتحــرش في مــكان 

العمــل. 

ــاه  ــت تج ــزم الصم ــط ويلت ــي فق ــرش الجن ــون التح ــب القان يعاق
التحــرش المعنــوي. كــا أن المبلــغ المتواضــع للغرامــات التــي ينص 
عليهــا القانــون وافتقارهــا للــردع يتناقــض مــع الجهــود المبذولــة 
مــن حيــث القواعــد والإجــراءات التــي تهــدف حمايــة الأمومــة. 
يضــاف إلى هــذه النواقــص ضعــف المراقبــة مــن طــرف مفتــي 

ــغل. الش

في النهايــة، يكشــف تحليــل مقتضيــات مدونــة الشــغل عــن تبايــن 
كبــر بــن الإطــار المعيــاري الــذي يعتــر في مســتوى المعايــر 

الدوليــة والتفعيــل لمقتضيــات القانــون عــى أرض الواقــع.

ــل  ــن قب ــرى م ــد أخ ــنة بع ــورة س ــام المنش ــن الأرق ــح م ــا يتض ك
النســاء  تواجــد  اضعــف   )HCP( للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة 
ــل 71 %  ــام 2020، مقاب ــط في ع ــبة 21 % فق ــغل بنس ــوق الش بس
للرجــال، والتــي انخفضــت إلى 19.6 % خــال الجائحــة الصحيــة، التي 

ــره  مــن أوضــاع النســاء. كان لهــا تأثــر ســيئ تفاقمــت عــى إث

ــات  ــى المؤه ــاء ع ــر النس ــدم  توف ــإن ع ــرى ، ف ــة أخ ــن جه م
مثمنــة  غــر  أعــال  في  تشــغيلهن  إلى  يــؤدي  الضروريــة 
الأجــور،  للامســاواة في  الرجــال  مــن  أكــر  يتعرضــن  وبالتــالي 
لهشاشــة الشــغل، للبطالــة)%17,8 مــن النســاء مقابــل %13,5 مــن 
ــم  ــن ث ــط( و م ــامية للتخطي ــة الس ــنة 2020 ، المندوبي ــال س الرج

بلجوئهــن في اغلــب الحــالات إلى للعمــل الغــر المهيــكل. 

 2021 ســنة  والماليــة  الاقتصــاد  وزارة  أجرتهــا  دراســة  خلصــت 
حــول »التكاليــف الاقتصاديــة لعــدم المســاواة بــن الجنســن 
في ســوق الشــغل بالمغــرب« إلى أن تقليــص الفجــوة بشــكل 
ــال  ــن خ ــاء )م ــال والنس ــن الرج ــاط ب ــتويات النش ــل في مس كام
إزالــة العوائــق أمــام نشــاط النســاء،  المرتبطــة بالتمييــز والأعراف 
ــق  ــة العوائ ــرى إزال ــة أخ ــن جه ــة ،وم ــن جه ــخ، م المجتمعية،ال
التــي تحــول دون وصــول الفتيــات والنســاء إلى التعليــم والتكوين 
والتدريــب( ســيمكن مــن تحقيــق  زيــادة في الناتــج الداخــي 

ــى. ــد أق ــبة 39.5 % كح ــرد بنس ــام للف الخ

3.	19 على مستوى  مدونة الشغل :
4.	19 إدراج التحرش المعنوي ضمن الأفعال التي تشكل خطأ جسيما للمستخدم )المادة 40(.
5.	19 مراجعة العقوبات لجعلها أكثر ردعا من خلال النص على غرامات أعلى.
6.	19 التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية )OIT( رقم 190 المتعلقة بالعنف في مجال الشغل.
7.	19 على مستوى السياسات العمومية :
8.	19 تفعيل مقتضيات الدستور واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية )OIT( ومدونة الشغل فيما يتعلق بالمساواة واحترام 

الحق الأساسي للنساء في العمل اللائق.
9.	19 إعداد سياسات عمومية استباقية تضمن التطبيق السليم لقانون الشغل
0.	20 وضع سياسات اجتماعية لدعم الأسر من دور الحضانة والأخصائيين الاجتماعيين والنقل.
1.	20  تعزيز وسائل المراقبة لمفتشي/مفتشات الشغل.
2.	20 وضع برامج للتكوين والتوعية للمفتشين وأطباء الشغل.
3.	20 وضع حوافز )ضريبية أو غيرها( للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة )PME( خصوصاً في تشغيل المزيد من النساء وإدماج 

المساواة بين الجنسين في استراتيجياتها وحكامتها الداخلية.
4.	20 تشجيع المقاولة النسائية بتسهيل ولوج النساء للقروض.
5.	20 فرض إجراءات الميز الإيجابي) الكوطا ( لزيادة عدد النساء في هيئات حكامة المقاولات )مجالس الإدارة ومجالس الإشراف(.
6.	20 فرض الميز الإيجابي) الكوطا ( لتيسير تمثيل النساء في هيئات تمثيل الأجراء في المقاولة )مناديب الأجراء، اللجان الداخلية، 

إلخ(.
7.	20 تشجيع انخراط النساء في مختلف النقابات وفرض إجراءات لضمان تمثيلية النساء في الهيئات القيادية للنقابات.
8.	20 إعداد برامج ذات استهداف لمكافحة بطالة النساء )تكوين، مرافقة, تدريب، دعم، إلخ(.
9.	20 العاملات  الأسر،  )مساعدات  الشغل  قانون  في  المشمولات  غير  الناشطات  النساء  ليشمل  الاجتماعي  الضمان  نظام  توسيع 

الموسميات والمؤقتات...(.

التوصيات
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ــة  ــح مهن ــم فت ــد ت ــال، وق ــا للرج ــة تقليدي ــدول  مهن ــة الع إن مهن
ــر 2018.  ــي في 22 يناي ــرار مل ــب ق ــاء بموج ــام النس ــدول  أم الع
ــاء  ــى للعل ــس الأع ــن المجل ــد م ــد رأي مؤي ــرار بع ــذا الق ــاء ه ج

ــدول . ــة الع ــة مهن ــاء بممارس ــمح للنس ــذي يس ال

هكــذا أصبــح بإمــكان النســاء ممارســة مهنــة العــدول والقيــام  
بصياغــة عقــود الــزواج والطــاق وبيــع وشراء العقــارات.

إن القانــون رقــم 16-03 الصــادر بتاريــخ 14 فبرايــر 2006 المتعلــق 
بمهنــة العــدول تمــت صياغتــه وفقًــا لمنطــق أبــوي يحظــر ولــوج 
ــد  ــة ق ــاء إلى المهن ــول النس ــا أن وص ــة. وبم ــاء إلى المهن النس
ــور  ــون المذك ــة القان ــروري مراجع ــن ال ــح م ــد أصب ــم الآن، فق ت
ــاح  ــال الس ــن خ ــاً م ــة، وخصوص ــة حقوقي ــا لمقارب ــاه، وفقً أع

ــرب. ــدول المغ ــة لع ــة الوطني ــزة الهيئ ــاء في أجه ــل النس بتمثي

3-22 القانون رقم 16-03 المتعلق بمهنة العدول

0.	21 مراجعة القانون السالف الذكر رقم 16-03 مع مراعاة الدستور وتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والالتزامات 
.)CEDEF( الدولية للدولة، وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1.	21 اعتماد كوطا لتواجد النساء في جميع هياكل الهيئة الوطنيةللعدول.

التوصيات

المادة 10 )و (: خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان.

)OIT( اتفاقيات منظمة العمل الدولية
-الاتفاقية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل.

-الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
-الاتفاقية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال والعاملات المنزليين

  
اتفاقية حقوق الطفل

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

)CEDEF( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

3-23 القانون رقم 19-12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

ــطس 2016  ــخ 10 أغس ــادر بتاري ــم 19-12 الص ــون رق ــدور القان إن ص
المتعلــق بتحديــد شروط تشــغيل العــال والعامــات المنزليــن هو 
ــواتي  ــات الل ــات المنزلي ــة العام ــن وضعي ــو تقن ــة نح ــوة أولي خط
كان يطلــق عليهــن ولفــرة طويلــة »خادمــات البيــوت « واللــواتي 
ــائل  ــل وس ــن قب ــا م ــم نقله ــي ت ــآسي الت ــن الم ــر م ــن للكث تعرض

ــام. الإع

ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن أن هــذا القانــون يعتــر خطــوة 
مهمــة، إلا أن الحقيقــة تبقــى أن تأثــره في الواقــع المعــاش 
ــا  ــي حدده ــة الت ــرة الانتقالي ــبب الف ــاً بس ــاً، وخصوص ــزال ضئي لا ي
ــى  ــة ع ــق بالرقاب ــا يتعل ــا في ــي يثيره ــات الت ــرع والصعوب الم
تنفيــذه. تمتــد هــذه الفــرة الانتقاليــة حتــى عــام 2023 حيــث 
ــم  ــراوح أعماره ــن ت ــن الذي ــاصرات والقاصري ــغيل الق ــمح بتش يس
بــن 16 و 18 عامًــا في المنــازل. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن القانــون 

ــل: ــص، مث ــدة نقائ ــن ع يتضم

ــة  ــى خصوصي ــاظ ع ــاص للحف ــاء خ ــارة إلى فض ــود إش ــدم وج - ع
ــادة 6  ــه في الم ــوص علي ــو المنص ــى النح ــات ع ــات المنزلي العام
ــاً  ــم 189، وخصوص ــة )OIT( رق ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــن اتفاقي م

ــتغال.  ــكان الاش ــزل، م ــون في المن ــا يقيم عندم

- عــدم وجــود إشــارة للحمايــة مــن العنــف والتحــرش عــى النحــو 
الذكــر.  المنصــوص عليــه في المــادة 5 مــن الاتفاقيــة ســالفة 
ينبغــي الإقــرار بــأن القانــون ظــل صامتــا عن حمايــة عامــات المنازل 

مــن العنــف والتحــرش حتــى لــو نــص في مادتــه الخامســة عــى 
ــازل حمايــة صحــة وســامة وكرامــة عــال المن

تضاف إلى هذه العيوب:
- عــدم التمييــز في الأجــور بــن اللــواتي يقمــن بمنــزل المشــغل 

ومــن يشــتغلن باليــوم فقــط وتذهــن.

- عدم الملائمة مع مدونة الشغل لمزيد من الضمانات.

- عدم إدراج سن التقاعد الذي ينبغي أن يكون 60 سنة.

- عدم الإشارة إلى الإجازة المرضية.

- عــدم وجــود تفاصيــل تخــص مجــالات الحريــة النقابيــة والانخــراط 
في الضــان الاجتماعــي والتغطيــة الصحيــة الأساســية.

ــل  ــاع العم ــة لقط ــات جماعي ــد اتفاقي ــة عق ــر لإمكاني ــرد ذك - لم ي
ــزلي. المن

ــادق  ــرب لم يص ــر إلى أن المغ ــي أن نش ــك، ينبغ ــة إلى ذل إضاف
عــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة )OIT( رقــم 189 المتعلقة 
ــم تبنيهــا  بالعمــل اللائــق للعــال والعامــات المنزليــن، التــي ت

في عــام 2011 ودخلــت حيــز التنفيــذ في 5 ســبتمبر 2013.
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2.	21 الالتزام بمقتضيات الدستور، وخصوصاً الديباجة، المادة 8 الفقرة 3 والمواد 22 و 23 و 31 و 34.
3.	21 التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية )OIT( رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.
4.	21 التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية )OIT( رقم 190 المتعلقة بالعنف ضد المرأة في عالم الشغل.
5.	21 إلغاء الفترة الانتقالية.
6.	21 حظر العمل المنزلي لمن هم دون سن 18 عاماً استناداً إلى المادة 3 من اتفاقية منظمة العمل الدولية )OIT( رقم 189.
7.	21 اتخاذ إجراءات لإنقاذ الفتيات والفتيان من وضعهم الحالي كعاملات في المنازل وإيجاد حلول بديلة لهم.
8.	21 الإعفاء الضريبي للأسر التي تشغل عمالاً منزليين.
9.	21 منع تشغيل الأجانب دون عقد مسبق مصادق عليه من قبل السلطات المختصة وإلزام جميع أرباب العمل الذين يستخدمون 

أجانب كعمال وعاملات في المنازل بالتصريح بهم  وتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم.
0.	22 تجريم العنف والإيذاء.
1.	22 توفير فضاء خاص لائق.
2.	22 ملائمة القانون 19 .12 ٍمع مدونة الشغل على مستوى الضمانات المنصوص عليها في هذه الأخيرة

التوصيات

المادة 14

1. تضــع الــدول الأطــراف في اعتبارهــا المشــاكل الخاصــة التــي تواجههــا المــرأة الريفيــة، والأدوار الهامــة التــي تؤديهــا في توفــر 
ــبة  ــر المناس ــع التداب ــذ جمي ــة، وتتخ ــر النقدي ــاد غ ــات الاقتص ــا في قطاع ــك عمله ــا في ذل ــا، بم ــا لأسرته ــاء اقتصادي ــباب البق أس

لكفالــة تطبيــق أحــكام هــذه الاتفاقيــة عــى المــرأة في المناطــق الريفيــة.

2. تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في المناطــق الريفيــة لــي تكفــل لهــا، عــى 
أســاس المســاواة بــن الرجــل والمــرأة، أن تشــارك في التنميــة الريفيــة وتســتفيد منهــا، وتكفــل للريفيــة بوجــه خــاص الحــق في:

)أ( المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،

)ب( الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،

)ج( الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،

)د( الحصــول عــى جميــع أنــواع التدريــب والتعليــم، الرســمي وغــر الرســمي، بمــا في ذلــك مــا يتصــل منــه بمحــو الأميــة الوظيفي، 
وكذلــك التمتــع خصوصــا بكافــة الخدمــات المجتمعيــة والإرشــادية، وذلــك لتحقيق زيــادة كفاءتهــا التقنية،

)هـــ( تنظيــم جماعــات المســاعدة الذاتيــة والتعاونيــات مــن أجــل الحصــول عــى فــرص اقتصاديــة مكافئــة لفــرص الرجــل عــن طريــق 
العمــل لــدى الغــر أو العمــل لحســابهن الخــاص،

)و( المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،

)ز( فرصــة الحصــول عــى الائتمانــات والقــروض الزراعيــة، وتســهيلات التســويق، والتكنولوجيــا المناســبة، والمســاواة في المعاملــة 
في مشــاريع إصــاح الأراضي والإصــاح الزراعــي وكذلــك في مشــاريع التوطــن الريفــي،

)ح( التمتــع بظــروف معيشــية ملائمــة، ولا ســيما فيــا يتعلــق بالإســكان والمرافــق الصحيــة والإمــداد بالكهربــاء والمــاء، والنقــل، 
والمواصــات.

)CEDEF( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

3-24 قانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكهم 

يعــود تاريــخ نظــام الأراضي الجماعية إلى ســنة 1919. ويســتند هذا 
النظــام لتنظيــم الأراضي، المــوروث عــن الحمايــة، إلى الممارســات 
العرفيــة التــي كانــت تعطــي الســلطة للجمــوع الذكوريــة المكونــة 
مــن نــواب مــن خــال اســتبعاد النســاء مــن حــق الوصــول إلى هــذه 

الأراضي.

ــار وهــو يمثــل  يقــدر الخــزان الأرضي هــذا بحــوالي 15 مليــون هكت
ــا اقتصاديــا مهــا. رهان

إن توســع أنشــطة الدولــة واحتياجاتهــا للتوســع الــرابي، والتحــر 
ــوع  ــة أراضي الجم ــل ملكي ــروري نق ــن ال ــل م ــد جع ــع، ق السري
ــرف،  ــة للت ــر قابل ــوم غ ــت ذات ي ــي كان ــات، والت ــل تعويض مقاب
ســواء بالنســبة للســلطات العموميــة أو الخــواص. ومــع ذلــك، 
ــن  ــاء م ــتبعد النس ــا يس ــا م ــاري غالبً ــرفي الس ــون الع ــإن القان ف
ــض.  ــن أي تعوي ــن م ــالي يحرمه ــوع، وبالت ــام أراضي الجم اقتس
إلى  والدعــوة  التمييزيــة  الممارســة  هــذه  عــى  للاحتجــاج 
ــاليات  ــة الس ــت حرك ــور وتكون ــة، رأت الن ــاواة في المعامل المس
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المادة 2

تديــن الــدول الأطــراف التمييــز ضــد المــرأة بجميــع أشــكاله، وتوافــق عــى أن تنتهــج بــكل الوســائل المناســبة ودون تأخــر سياســة 
القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تتعهــد بمــا يــي: 

ب( اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
د( الامتنــاع عــن مبــاشرة أي عمــل تمييــزي أو ممارســة تمييزيــة ضــد المــرأة، وكفالــة تــرف الســلطات والمؤسســات العامــة بمــا 

يتفــق وهــذا الالتــزام؛
هـ( اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

و( اتخــاذ جميــع التدابــر المناســبة، بمــا في ذلــك التشريعــي منهــا، لتغيــر أو إبطــال القائــم مــن القوانــن والأنظمــة والأعــراف 
والممارســات التــي تشــكل تمييــزا ضــد المــرأة؛

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة من أجل:
أ( تغيــر الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة، بهــدف تحقيــق القضــاء عــى التحيــزات والعــادات العرفيــة وكل 
الممارســات الأخــرى القائمــة عــى الاعتقــاد بكــون أي مــن الجنســن أدنى أو أعــى مــن الآخــر، أو عــى أدوار نمطيــة للرجــل والمــرأة؛

3.	22  الانخراط في المقاربة العامة بالتدرج التي تتبناها السلطات العمومية 
4.	22 التمييز بشكل واضح بين الإرث بعد وفاة الأصول التي لا تزال من اختصاص الشريعة الإسلامية وتتعلق بالأفراد، وبين الحقوق 

المتساوية في الحصول على أراضي الجموع والتعويض العادل لذوي الحقوق وفقاً لأحكام القانون والتشريعات السارية.
5.	22 تعديل المادة 4 من القانون رقم 62-17 بتأطير الإشارة إلى العرف من خلال المقتضيات الدستورية فيما يتعلق بالمساواة بين 

الجنسين.
6.	22 تعديل المادة 6 من القانون رقم 62-17 والنص صراحة على المساواة بين الجنسين في التمتع بأراضي الجموع.
7.	22 تحذف المادة 1، الفقرة 3 من المرسوم التطبيقي رقم 2-19-973، وهي الإشارة المتعلقة بشرط الإقامة، التي تشكل تمييزا 

ضد النساء اللواتي يعشن خارج أراضي اجدادهم العرقية وحذف العبارة  المتعلقة » بالاستغلال الشخصي والمباشر«. 

3-25 قانون رقم 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري

)CEDEF( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التوصيات

في  بالمســاواة  للمطالبــة  قويـًـا  ترافعــا  وطــورت   2007 ســنة 
ــاء. ــال والنس ــن الرج ــة ب المعامل

ــة  ــجلت الدوري ــرة، س ــث ولأول م ــنة 2012 ، حي ــار س ــب انتظ كان يج
التــي تصدرهــا وزارة الداخليــة، ســاليات قصبــة المهديــة في 

لوائــح ذوي الحقــوق للســاح لهــن، بالاســتفادة مــن تعويضــات 
تتعلــق بنقــل ملكيــة أراضي الجمــوع. في يوليــو 2019،أدى 
ــطس 2019  ــخ 9 أغس ــادر بتاري ــم 62-17 الص ــون رق ــاد القان اعت
المتعلــق بالتنظيــم الإداري لأراضي الجمــوع إلى رفــع التمييــز 

ــاليات. ــاء الس ــس النس ــذي كان يم ال
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8.	22 تحديث دفاتر تحملات المتعهدين من القطاعين العام والخاص بإدراج التعديلات القانونية الجديدة.
9.	22 اعتماد المقاربة الحقوقية.
0.	23 الإشراك المختلط )رجال ونساء (في كل البرامج السياسية،الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية.
1.	23 متابعة الترافع من أجل المناصفة في هيئات صنع القرار السياسية والعمومية والاقتصادية والنقابية.

التوصيات

يشــمل قانــون الصحافــة والنــر: القانــون رقــم 88-13 الصــادر 
بتاريــخ 10 غشــت 2016 المتعلــق بالصحافــة والنــر، القانــون رقــم 
89-13 الصــادر بتاريــخ 27 أبريــل 2016 المتعلــق بالقانــون  الأســاسي 
للصحفيــن المهنيــن والقانــون رقــم 90-13 الصــادر بتاريــخ 10 

ــة. ــي للصحاف ــس الوطن ــق بالمجل ــارس2016  المتعل م

عــام،  بشــكل  الصحافــة،  مجــال  في  الجديــدة  القوانــن  تدمــج 
ــن في  ــن الجنس ــاواة ب ــة المس ــة، قضي ــتويات مختلف ــى مس ع

مقتضياتهــا.

الوطنــي  بالمجلــس  المتعلــق    13-90 رقــم  القانــون  إن  بــل 
للصحافــة يذهــب أبعــد مــن ذلــك، مــن خــال اشــراط احــرام 
المناصفــة  في تكويــن المجلــس المذكــور ووضــع شرط لانتخــاب 
الرئيــس ونائــب الرئيــس، مــن الجنســن. ومــع ذلــك، فــإن شرط 
في  تطبيقــه  في  صعوبــة  يجــد  هــذا  القانــوني  المناصفــة  
الممارســة العمليــة، لأن عــدد الصحفيــات ونــاشرات الصحــف لا 
يــزال منخفضًــا مقارنــة بنظرائهــن مــن الرجــال. عــاوة عــى ذلــك، 

يتقــدم القليــل منهــن لشــغل مناصــب المســؤولية.

3-26 قانون الصحافة والنشر

قــد أحــدث القانــون رقــم 77-03 المتعلــق بالاتصــال الســمعي 
البــري والظهــر الشريــف الصــادر بتاريــخ 31 أغســطس 2002 
، الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــري )HACA( في إطــار 
ــرب  ــا المغ ــي بدأه ــري الت ــمعي الب ــاع الس ــر القط ــة لتحري الحرك

في أوائــل ســنة 2000.

الســمعي  الاتصــال  لقانــون  التأسيســية  النصــوص  تتنــاول  لم 
البــري صراحــةً المســاواة بــن الجنســن. وتتــم الإشــارة إليــه 
غالبــاً تحــت مســمى حمايــة »كرامــة الإنســان«. إن المجلــس الأعــى 
للاتصــال الســمعي البــري )CSCA( - وهــو الهيئــة التقريريــة 
التابعــة للهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــري )HACA( - لا 
ــائل  ــاء في وس ــوق النس ــة بحق ــاكات المتعلق ــد الانته ــب ض يعاق
ــرام  ــاس اح ــى أس ــب ع ــل يعاق ــموعة ب ــة والمس ــام المرئي الإع

ــراد. ــة الأف كرام

ــطس 2015  ــخ 4 أغس ــادر بتاري ــم 83-13 الص ــون رق ــاء القان ــد ج وق
ليكمــل القانــون الســالف الذكــر رقــم 77-03، مــن خــال تضمــن 
إعــان  اي  تحظــر  و9(والتــي   8 و   2 )المــواد  جديــدة  مقتضيــات 
الســمعي  الاتصــال  متعهــدي  وتلــزم  بالنســاء  يــر  إشــهاري 
البــري بنــر ثقافــة المســاواة بــن الجنســن، وخصوصــاً في 
ــا  ــافي. ك ــادي أو الثق ــياسي أو الاقتص ــع الس ــج ذات الطاب البرام
ينــص القانــون عــى أنــه ينبغــي ألا تحــرض البرامــج، بشــكل مبــاشر 
التمييــز ضــد النســاء، أو ااســتغلالهن او  أو غــر مبــاشر، عــى 

التحــرش بهــن أو المــس بكرامتهــن

ــا  ــة العلي ــم الهيئ ــادة تنظي ــق بإع ــم 11-15 المتعل ــون رق أوكل القان
للاتصــال الســمعي البــري )HACA( الصادر في 25 اغســطس2016 
، للمجلــس الأعــى للاتصــال الســمعي البــري )CSCA( صلاحيــة 
ــاواة  ــة المس ــوض بثقاف ــاهمة في النه ــل في المس ــدة تتمث جدي
والمناصفــة بــن الرجــل والمــرأة ومكافحــة جميــع أشــكال التمييــز 

والصــور النمطيــة التــي تنــال مــن كرامــة النســاء.

عــاوة عــى ذلــك، فــإن دفــر تحمــات الشركــة الوطنيــة للإذاعــة 
ــة  ــة المغربي ــاة الثاني ــات القن ــر تحم ــك دف ــزة )SNRT( وكذل والتلف
)2M( تتضمــن عــددًا معينًــا مــن المقتضيــات التــي تلــزم، عــى 
العمومــي، تضمــن شــبكة  القطــب  ســبيل المثــال، متعهــدي 

برامجهــم برنامجًــا مخصصًــا للنهــوض بصــورة النســاء، بأدوارهــن 
وحقوقهــن، لمــدة لا تقــل عــن 52 دقيقــة، مــرة واحــدة في 

ــل ــى الأق ــبوع ع الأس

ــة  ــداف العام ــن الأه ــن ب ــرع م ــظ الم ــك، يحتف ــى ذل ــاوة ع ع
ــة   ــق المناصف ــى تحقي ــل ع ــي، العم ــب العموم ــث في القط للب
بــن الرجــال والنســاء ومحاربــة جميــع أشــكال التمييــز، وفقــا 

ــة. ــرب الدولي ــات المغ ــتور والتزام ــكام الدس لأح

في هــذا الإطــار، فــإن دفاتــر تحمــات المتعهديــن الخــواص، التــي 
وضعتهــا الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــري )HACA( بعــد 
دخــول القوانــن المذكــورة أعــاه حيــز التنفيــذ، تتضمــن مقتضيــات 
ــوع  ــى الن ــة ع ــة القائم ــور النمطي ــة الص ــق بمكافح ــة تتعل خاص
الاجتماعــي والنهــوض بثقافــة المســاواة، فضــاً عــن احــرام 

ــج. ــاركة في البرام ــة في المش المناصف

عــاوة عــى ذلــك، اتخــذت الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي 
مســاهمات  لتنفيــذ  الإجــراءات  مــن  عــددًا   )HACA( البــري 
ــن  ــاواة ب ــة المس ــوض بثقاف ــاه للنه ــن أع ــن المذكوري القانون
الجنســن في وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة. يتعلــق 
الأمــر بالقــرار رقــم 20-18 الصــادر عــن المجلــس الأعــى للاتصــال 
ــجع  ــذي يش ــو  2018، وال ــري )CSCA( في 7 يوني ــمعي الب الس
المتعهديــن عــى العمــل لاحــرام مبــدأ المناصفــة  بــن الرجــال 
جميــع  في  النســاء  وإشراك  الإخبــارات  برامــج  في  والنســاء 

الموضوعــات المتعلقــة بالقضايــا ذات الاهتــام العــام.

بالإضافــة إلى ذلــك، أعــدت هيئــة التقنــن، مــؤشرات مراعيــة 
الجنســن( في  بــن  الفــوارق  تــرز  )التــي  الاجتماعــي  للنــوع 
إطــار مهمــة مراقبــة البرامــج وفي البيانــات الفصليــة المتعلقــة 
بالوقــت الــذي تقضيــه الشــخصيات العموميــة كمداخــات في 

وأجهــزة الاتصــال الســمعي البــري.

ومــع ذلــك، فبالرغــم مــن التقــدم المهــم الــذي تــم إحــرازه 
ــاركة  ــف المش ــإن ضع ــري، ف ــمعي الب ــال الس ــاع الاتص في قط
النســائية في المناقشــات السياســية والمجتمعيــة، وهــي لا 

تتعــد نســبة %17، تســائل باســتمرار ذوي القــرار .
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2.	23 تلك الناتجة عن اتفاقية القضاء  تفعيل الدستور والالتزامات الدولية للمغرب فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وخصوصاً 
.)CEDEF( على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

3.	23  تطبيق المادة 4 من القانون رقم 90-13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة )CNP(، والتي تشترط المناصفة  في تكوين 
المجلس.

4.	23 تشجيع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع على تعزيز الاختلاط ذكور/إناث في هيئات التسيير باللجوء إلى إجراءات التمييز 
الإيجابي.

5.	23 استكمال القانون السالف الذكر رقم  89-13 بإدراج مقتضيات تعلق بنشر ثقافة المساواة.
6.	23 استكمال القانون الداخلي للمجلس الوطني للصحافة )CNP( بمقتضيات تتعلق بتعزيز ثقافة المساواة.
7.	23 إعادة صياغة مواد مدونة أخلاقيات المجلس الوطني للصحافة )CNP( التي تتحدث عن النساء باعتمادالمقاربة الحقوقية.

التوصيات

إن الترحيــب بمســتجدات القانــون رقــم 70-17 الصادر بتاريــخ 6 مارس 
المغــربي  الســينمائي  المركــز  تنظيــم  بإعــادة  المتعلــق   2020
)CCM(، والــذي سيســاهم في تعزيــز عملــه، فمــن المثــر للقلــق 
ملاحظــة أنــه لا يتضمــن أي مقتــى يهــدف إلى تعزيــز ثقافــة 

ــن. ــن الجنس ــاواة ب المس

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن تحليــل بقيــة الإطــار المعيــاري الــذي 
ــوع.  ــة الن ــه لمقارب ــدم مراعات ــن ع ــينمائي يب ــاط الس ــر النش يؤط

ــى  ــلبي ع ــر س ــه تأث ــاري ل ــتوى المعي ــى المس ــص ع إن النق
ــن  ــاشرة ع ــؤولة مب ــة المس ــات الإداري ــاء في الهيئ ــد النس تواج
ــكاد  ــث بال ــينما حي ــة الس ــة بصناع ــن المتعلق ــاع وفي المه القط

تشــغل النســاء نســبة %11.7 مقابــل %88.7 للرجــال.
وإذا تواجــدت النســاء، يظــل وجودهــن محصــوراً في المهــن التي 
تســمى نســائية )تصفيــف الشــعر، المكيــاج( مقارنــة بالمهــن 
الفنيــة، حيــث يكــون وجودهــن ضعيفــاً للغايــة، أو حتــى منعدمــاً.

3-27 القانون رقم 70-17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

التوصيات

توصية عامة 
8.	23 وفقًا  المساواة  ثقافة  لإدماج  المغرب  في  السينمائي  النشاط  تؤطر  التي  الكاملة  القانونية  النصوص  مجموعة  مراجعة 

.)CEDEF( للدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وخصوصاً تلك الناتجة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
)CCM( على مستوى القانون رقم 70-17 الصادر بتاريخ 6 مارس 2020 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

9.	23 دمج النهوض بثقافة المساواة 
0.	24 وفقًا  المساواة  ثقافة  لإدماج  المغرب  في  السينمائي  النشاط  تحكم  التي  الكاملة  القانونية  النصوص  مجموعة  مراجعة 

.)CEDEF( للدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وخصوصاً تلك الناتجة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
توصيات محددة

1.	24 )CCM( على مستوى القانون رقم 70-17 الصادر بتاريخ 6 مارس 2020 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
2.	24 دمج النهوض بثقافة المساواة  ضمن مهام المركز السينمائي المغرب
3.	24 .)CCM( إدراج المناصفة  على مستوى مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي
4.	24 دمج ثقافة المساواة في خطة عمله
5.	24 الحرص على  تمثيل متوازن للرجال والنساء في مناصب صنع القرار.
6.	24 إنتاج معطيات مراعية للنوع الاجتماعي في متناول المعنييين والمعنيات.
7.	24 وضع مدونة لأخلاقيات المهن السينمائية بالتعاون مع المهنيين والمهنيات ونضمينها أحكاما تتعلق بالمساواة بين الجنسين، 

وعدم التمييز، ومكافحة التحرش الجنسي، الخ.
8.	24 إحداث آلية رصد وتقييم لتنفيذ مدونة الأخلاقيات المذكورة أعلاه.
9.	24 إدراج ثقافة المساواة ضمن أهداف استراتيجية عمل المركز السينمائي المغربي )CCM( )قيد الإعداد(.
0.	25 على مستوى دفتر تحملات الصندوق الوطني لدعم الإنتاج السينمائي 
1.	25 إدراج مبدأ المناصفة  في تكوين لجنة دعم الإنتاج السنيمائي )المادة 6(.
2.	25 إدراج احترام المساواة بين الجنسين ضمن معايير الأهلية لدعم المشاريع من الصندوق )المادة 7(.
3.	25 على مستوى المرسوم المشترك:
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4.	25 إحداث منحة للمساواة بين الجنسين كما هو الحال بالنسبة للجودة )المادة 10(.
5.	25 إدراج المساواة بين الجنسين ضمن شروط القبول لمشاريع الأفلام.
6.	25 على مستوى عقد البرنامج
7.	25 إضافة بند يتعلق بالنهوض بثقافة المساواة.
8.	25 على مستوى مذكرات التفاهم المتعلقة بصندوق الدعم
9.	25 إضافة مقتضى يتعلق بالنهوض بثقافة المساواة.
0.	26 على مستوى صناعة السينما
1.	26 يتعلق  الدولية فيما  الدستورية المغربية والالتزامات  السينما على مراعاة المقتضيات  الفاعلين في قطاع  تشجيع مختلف 

.)CEDEF( بالمساواة بين الجنسين، وخصوصاً تلك الناتجة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
2.	26 دمج ثقافة المساواة في النصوص التي تؤطر المنظمات المهنية في القطاع.
3.	26 إلزام مختلف المتدخلين باعتماد مدونات الاخلاقيات التي تدمج المساواة بين الجنسين.
4.	26 توفير آليات تتبع ورصد لهذه المدونات.
5.	26 تعزيز حضور النساء في مجالس إدارة هذه المنظمات من خلال التنصيص على إجراءات الميز الإيجابي )الكوطا(.



49

ملحق
-

الجدول التشريعي
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لم

م ا
قــد

ى 
عــ

لمــرأة، 
وا

»يتمتــع الرجــل 
صاديــة 

ســية والاقت
سيا

لمدنيــة وال
ت ا

ق والحريــا
بالحقــو

في 
الــواردة 

والبيئيــة، 
والثقافيــة 

ماعيــة 
والاجت

في 
ى، وكــذا 

ضياتــه الأخــر
في مقت

ســتور، و
صديــر الد

ت
هــا 

ق علي
صــاد

ا 
ق الدوليــة، كــ

لمواثيــ
ت وا

الاتفاقيــا
ب، »

لمغــر
ا

في الديباجــة وإعــادة 
ن 

ت والقوانــ
ى الثوابــ

ص عــ
صيــ

م التن
- تــ

ذكرهــا مجــرد تكــرار.
ي 

ت التــ
شريعــا

ض الت
لمقنّعــة لتعديــل بعــ

ت ا
ظــورا

لمح
- ا

ى النحــو 
ت عــ

ق والحريــا
ســة، لأن التمتــع بالحقــو

سا
ر ح

تعتــ
مــع 

ض 
يمكــن أن يتعــار

لا 
 19

لمــادة 
في ا

عليــه 
ص 

صــو
لمن

ا
هــا.

لمعمــول ب
ن ا

القوانــ

لمادة 19:
الفقرة 1 من ا

ت 
ق والحريا

ســاواة، بالحقــو
لم

م ا
ى قــد

لمــرأة، عــ
يتمتــع الرجــل وا

والثقافيــة 
ماعيــة 

والاجت
صاديــة 

والاقت
ســية 

سيا
وال

لمدنيــة 
ا

ى، 
ضياتــه الأخــر

في مقت
ســتور، و

صديــر الد
في ت

والبيئيــة، الــواردة 
هــا 

ق علي
صــاد

ا 
ق الدوليــة، كــ

لمواثيــ
ت وا

في الاتفاقيــا
وكــذا 

ب
لمغــر

ا

ر 
م الدولــة باتخــاذ جميــع التدابــ

راح الكتابــة : »تلتــز
- اقــ

مبــدإ 
مــن تفعيــل 

تمكــن 
ي 

ت، التــ
لمجــالا

في كل ا
،و

ســاء
ن الرجــال والن

صفــة بــ
لمنا

ا
ســاء 

ي للرجــال والن
ســاو

لمت
ضمــن القانــون الولــوج ا

ي
ت 

ســؤوليا
لم

وكــذا ا
ف الانتخابيــة 

ظائــ
والو

ت 
للولايــا

ماعيــة«.
والاجت

هنيــة 
لم

ا

ض جدا.
طلح غام

ص
- الدولة : م

ضي.
ستور عن القابلية للتقا

ى« الد
سع

طلح »ت
ص

- يبعد م
صل 19:

الفقرة 2 من الف
ساء »

ين الرجال والن
صفة ب

لمنا
ق ا

لى تحقي
ى الدولة إ

سع
» ت

ســاء 
ق الن

م حقــو
هــ

بمــا ي
صريــا 

ص ح
هيئــة تختــ

- اختيــار 
هــن.

ضد
ومحاربــة التمييــز 

طة«
ســـلـــــ

طلح »
ص

بم
هــــيــئــة« 

ض 
-تعوي

صل 19:
الفقرة 3 من الف

شــكال 
صفــة ومكافحــة جميــع أ

لمنا
هيئــة ا

هــذه الغايــة 
ث ل

» وتحــد
لمــرأة «

ضــد ا
التمييــز 

مان «
ض

ب »
شجيع« 

طلح »ت
ص

ض م
- تعوي

ا 
ســاواة فيــ

لم
ف وبعيــد جــدًا عــن ا

ضعيــ
شــجيع« 

طلــح »ت
ص

- م
لمتوخــاة.

ف ا
هــدا

ق بالأ
يتعلــ

صل 30:
الفقرة 1 من الف

شــح 
تر

في ال
ت، و

صويــ
في الت

ق 
طنــة، الحــ

طــن أو موا
»لــكل موا

ق 
شــد القانونيــة، والتمتــع بالحقــو

ســن الر
شرط بلــوغ 

ت، 
للانتخابــا

ها 
شــأن

ت مــن 
ضيــا

ى مقت
ص القانــون عــ

ســية. وينــ
سيا

لمدنيــة وال
ا

ف 
ظائــ

في ولــوج الو
ســاء والرجــال 

ن الن
ص بــ

شــجيع تكافــؤ الفــر
ت

الانتخابيــة«.

ستــــــــور
الد
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لي :
صل 116 كالتا

تراح إعادة كتابة الف
اق

ر 
ســ

و
م 

ظيــ
وتن

ب 
ي انتخــا

ظيمــ
»…يحُــدد بقانــون تن

ئ 
م مبــاد

را
ضائيــة واحــ

طة الق
ســل

ى لل
س الأعــ

لمجلــ
ا

ر 
لمعايــ

صفــة وكــذا ا
لمنا

م التمييــز وا
ســاواة وعــد

لم
ا

ضــاة، 
للق

هنيــة 
لم

ا
ضعيــة 

الو
ر 

بتدبــ
لمتعلقــة 

ا
ب«.

طرة التأديــ
ســ

وم

ض اللجــوء 
ر

ت تفــ
ضيــا

عــدد القا
تمثيليــة 

في 
- إن الزيــادة 

س 
لمجلــ

ف ا
في تأليــ

ت 
ضيــا

تمثيليــة القا
ســبة 

للقانــون لكــن ن
ت

ضيــا
مقت

هــا 
ضائيــة تحدد

طة الق
ســل

ى لل
الأعــ

لممكــن 
ر ا

هــذه الحالــة مــن غــ
في 

ســتور و
صــل 115 مــن الد

الف
ســتور ويخالفه.تــا

نى مــن الد
في قانــون أد

ت 
إدراج إجــراءا

طة 
ســل

ى لل
س الأعــ

لمجلــ
ف ا

ن بتأليــ
لمتعلقــ

صــل 115و 116 ا
الف

ي 
ســب

ني حــول التمثيــل الن
ي و القانــو

ســتور
لمرجــع الد

ضائيــة ا
الق

ضــاة
للق

صة«
صفة خا

ف، »ب
لمراة« وحذ

ضافة »تجاه ا
إ

لي:
صل 164 كالتا

إعادة كتابة الف
صفــة ومحاربــة جميــع 

لمنا
لمكلفــة با

هيــأة ا
هر ال

ســ
» ت

صــل 
ب الف

بموجــ
لمحدثــة 

لمــرأة، ا
شــكال التمييزضــد ا

أ
ق 

م الحقــو
را

ى احــ
ســتور، عــ

هــذا الد
19 أعــاه مــن 

صــل 
س الف

نفــ
في 

هــا 
علي

ص 
صــو

لمن
ت ا

والحريــا
س 

ســندة للمجلــ
لم

ت ا
صــا

صا
لمذكــور، مــع مراعــاة الاخت

ا
ســان«.

ق الإن
ي لحقــو

طنــ
الو

شر أثــار الجــدل 
ى مــؤ

ت العموميــة عــ
طا

ســل
ر ال

ســ
- ركــز تف

صفــة ومكافحة 
لمنا

هيئــة ا
صــاً« مــن خــال اعتبــار أن ولايــة 

صو
»خ

شــمل جميــع 
تمتــد لت

ي أن 
شــكال التمييــز )Apald( ينبغــ

كل أ
لمــادة 19.

في ا
هــا 

ص علي
صــو

لمن
ى ا

شــكال التمييــز الأخــر
أ

ت 
صــا

صا
في الاخت

ب 
ضــار

لى ت
لمــادة إ

هــذه ا
ق 

طبيــ
ي ت

+ قــد يــؤد
ى مــن 

شــكال أخــر
ســؤولة عــن أ

لم
ى ا

ت الأخــر
ســا

س
لمؤ

مــع ا
ســان.

ق الإن
ي لحقــو

طنــ
س الو

لمجلــ
التمييــز، مثــل ا

صل 164
الفقرة 1 من الف

شــكال 
جميــع أ

ومحاربــة 
صفــة 

لمنا
لمكلفــة با

هيــأة ا
هر ال

ســ
ت

ســتور، 
هــذا الد

صــل 19 أعــاه مــن 
ب الف

بموجــ
لمحدثــة 

التمييــز، ا
هــا 

ص علي
صــو

لمن
ت ا

ق والحريــا
م الحقــو

را
ى احــ

صــة، عــ
صفةخا

ب
ســندة 

لم
ت ا

صــا
صا

لمذكــور، مــع مراعــاة الاخت
صــل ا

س الف
في نفــ

ســان
ق الإن

ي لحقــو
طنــ

س الو
للمجلــ
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ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

هــا 
ص علي

صــو
لمن

صفــة ا
لمنا

ســاواة وا
لم

ئ ا
- إدراج مبــاد

التنميــة 
ف 

هــدا
لأ

ئمــة 
لملا

وا
ضافــة 

إ
ســتور 

الد
في 

مة.
ســتدا

لم
ا

ب مــن أجــل 
س النــوا

لمجلــ
ي 

ظيمــ
- مراجعــة القانــون التن

صــة 
ص

لمخ
ف اللوائــح ا

في النتائــج وحــذ
صفــة 

لمنا
ان ا

ضــ
ن 

صفــة بــ
شــكيل اللوائــح منا

ط إلزاميــة ت
را

شــ
ســاء وا

للن
م 

ر
ي لاتحــ

م مقبوليــة اللوائــح التــ
ســاء وعــد

الرجــال والن
صفــة

لمنا
مبــدأ ا

ف   
هــذا

م مــع أ
صفــة تتــاء

لمنا
ى آليــة تعتمــد ا

ص عــ
- النــ

ســتدامة
لم

التنميــة ا
ضــد 

في 
ضــا

تمييــز إ
ى 

ص عــ
ي تنــ

لمــادة 5 التــ
ف ا

- حــذ
ســاء

الن
ي 

هــو
ى الج

ســتو
لم

ى ا
عــ

جميــع اللوائــح 
ســيع 

- تو
ســاء 

ن الرجــال والن
صفــة بــ

ط لوائــح مكونــة منا
را

شــ
وا

جميــع 
في 

والأفقيــة 
صفــة العموديــة 

لمنا
بتفعيــل ا

الدوائــر الانتخابيــة
م 

ي لا تلتــز
م قبــول اللوائــح التــ

ت وعــد
اد عقوبــا

- اعتــ
هــا

في تاليف
صفــة 

لمنا
با

ت مالية ملزمة
ماد عقوبا

- اعت
لمتعلقــة 

ص ا
صــو

في الن
صفــة 

لمنا
ســاواة وا

لم
ســجيل ا

- ت
ت 

صريــة خــال الحمــا
ســمعية والب

ســائل ال
م الو

ســتخدا
با

الانتخابيــة
ق تعزيــز 

صنــدو
ق ب

لمتعلــ
ص القانــون ا

مراجعــة نــ
 -

ق 
صنــدو

م ال
ص دعــ

صيــ
ســاء وتخ

ســية للن
سيا

التمثيليــة ال
هــا 

ف ب
ر

لمعــ
رة ا

ت الخــ
ت ذا

ســية والجمعيــا
سيا

ب ال
للآحــزا

ســاء.
ســية للن

سيا
شــاركة ال

لم
مجــال ا

في 

في القانــون 
شــارة 

- لا توجــد إ
م التمييــز أو 

ئ عــد
مبــاد

لى 
إ

لى 
صفــة أو إ

لمنا
ســاواة أو ا

لم
ا

م )1/3(
إجــراء ملــز

حالــة 
في 

ت 
عقوبــا

- لا توجــد 
ت 

للإجــراءا
تفعيــل 

م 
عــد

هــا
ب

لمعمــول 
ا

ســاء 
ى الن

ظــر التمثيــل عــ
- ح

ت مــن خلال 
ســابقا

ت ال
لمانيــا

بر
ال

هويــة
طنيــة او الج

اللوائــح الو

لى:
لمادة الأو

- ا
ضــوا 

ب مــن 295 ع
س النــوا

ف مجلــ
» يتألــ

عــن 
شر 

لمبــا
م ا

راع العــا
ينتخبــون بالاقــ

ي :
ا يــ

ق اللائحــة ويتوزعــون كــ
طريــ

لمــادة2 
م ا

لأحــكا
طبقــا 

…
ضــوا 

ع
 305 30

شــيح 
تر

ق بلوائــح ال
لمــادة 2 تتعلــ

بعــده )ا
لمحليــة(.

لمانيــة ا
بر

ال
صعيــد الدوائــر 

ى 
ضــوا ينتخبــون عــ

90 ع
هويــة

الانتخابيــة الج
لمـــــادة 5 :

-ا
ب

س النوا
في مجل

ضاء …
هل أع

»-لا يؤ
س 

في مجلــ
ضويــة 

شــح للع
تر

هــل لل
-لا يؤ

هويــة 
م الدوائــر الانتخابيــة الج

ســ
ب بر

النــوا
في 

ضــوا 
ع

ق انتحابــه 
ســب

ص 
شــخ

كل 
م دائــرة انتخابيــة 

ســ
لمذكــور بر

س ا
لمجلــ

ا
طنيــة 

ســتبدال اللائحــة الو
م ا

هويــة- تــ
ج

هويــة
باللوائــح الج

ي 
ثلثــ

لائحــة 
كل 

ضمــن 
تت

أن 
ب 

يجــ
 -

ســاء
الن

مــن 
ت 

شــيحا
تر

ال
في كل لائحــة 

ني 
والثــا

لمركــزان الأول 
- ا

ســاء
صريـًـا للن

صــان ح
ص

شــيح مخ
تر

في 21 أبريــل 2021 
صــادر 

القانــون 04.21 ال
ره 

م نــ
ي تــ

ب والــذ
س النــوا

بمجلــ
ق 

لمتعلــ
ا

ســمية عــدد 6987، بتاريــخ 17 مايــو 
بالجريــدة الر

2021

صادر بتاريخ 2021/03/305
م 04-20 ال

صادر بتاريخ 2016/09/01 ورق
م 20-16 ال

ظيمية رق
ين التن

لمتممة بالقوان
لمعدلة وا

صيغته ا
12 ب

ب
س النوا

بمجل
ق 

لمتعل
ي ا

ظيم
القانون التن
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ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

في القانــون. 
صفــة 

لمنا
وا

ســاواة 
لم

ئ ا
مبــاد

- إدراج 
ي

ظيمــ
التن

ب داخــل 
صفــة أثنــاء الانتخــا

لمنا
ضمــن ا

ر آليــة قبليــة ت
- توفــ

ت غرفــة 
ب مكونــا

ي تنتخــ
لمختلفــة التــ

ت الناخبــة ا
هيئــا

ال
شــارين.

ست
لم

ا
ق 

في افــ
صفــة 

لمنا
اد ا

%30 الزاميــة واعتــ
ســبة 

- جعــل ن
2030

ب رجل/امرأة وامراة /رجل
سمح بالتناو

ث آلية ت
- إحدا

ئ 
مبــاد

لى 
شــارة إ

م الإ
عــد

 -
صفــة.

لمنا
وا

ســاواة 
لم

ا
هــا 

ف من
ي يتألــ

ت التــ
ا

ظــ
- للمن

حريــة 
شــارين 

ست
لم

س ا
مجلــ

اختيــار وكيــل اللائحــة، ولا يوجــد 
ن الرجــال 

ي بــ
حقيقــ

ب 
تنــاو

لمكانــة 
ث ا

ســاء ومــن حيــ
والن

شــيح.
تر

ضمــن لوائــح ال
ملزمــة 

ت 
توجــد إجــراءا

لا 
 -

ر 
للتدابــ

ي 
الفعــ

ق 
طبيــ

للت
ة

لمتخــذ
ا

مــن 
 24

لمــادة 
في ا

ب 
ســجيل التنــاو

- ت
ضمــن كل لائحــة مــن 

ب ألا تت
القانــون: »يجــ

مــن 
ن 

ين »متتابعــ
ســم

شــيح ا
تر

لوائــح ال
س

س الجنــ
نفــ

لمعــدل 
05-21 ا

م 
رقــ

ي 
ظيمــ

القانــون التن
 11-28

م 
رقــ

ي 
ظيمــ

م للقانــون التن
لمتمــ

وا
شــارين

ست
لم

ا
س 

بمجلــ
ق 

لمتعلــ
ا

شارين
ست

لم
س ا

بمجل
ق 

لمتعل
ي ا

ظيم
القانون التن
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ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ى 
ســتو

ى م
صفــة العموديــة والأفقيــة عــ

لمنا
ســة ا

س
- مأ

ســته
س ورئا

كل مجلــ
ق 

طبيــ
م ت

في حالــة عــد
ت زجريــة 

ضيــا
ى مقت

ص عــ
صيــ

- التن
ها

ص علي
صــو

لمن
ت ا

الإجــراءا
صفــة 

لمنا
لمتعلقــة بتفعيــل ا

ت ا
ق الإجــراءا

طــا
ســيع ن

- تو
ت 

ماعــا
س الج

ت مجلــ
هيئــا

س و 
لمجالــ

ســة ا
شــمل رئا

لت
ب ، لجــان ، …إلــخ(

ترابيــة )مكتــ
ال

ســة 
س

لمأ
ت 

لا توجــد إجــراءا
 -

ق 
ا يتعلــ

فيــ
ص 

صــ
م الح

ظــا
ن

هيــاكل  
و

ب 
مكاتــ

بتكويــن 
ها

ســت
ورئا

س 
لمجالــ

ا

لى(:
لمادة 110 )الفقرة الأو

-ا
شيح من جزأين:

تر
ف لائحة ال

تتأل
شــيح 

تر
ني مــن لائحــة ال

ص الجــزء الثــا
صــ

يخ
هــن 

ك دون حق
ســاء ولا يحــول ذلــ

صريــا للن
ح

م الجــزء الأول مــن لائحــة 
ســ

شــح بر
تر

في ال
شــيح

تر
ال

ني 
م الجــزء الثــا

ســ
لمقاعــد بر

يحــدد عــدد ا
ى 

ها عــ
شــغل

لمــراد 
لمقاعــد ا

ث ا
في ثلــ

مــع 
م 

مالــة أو الإقليــ
س الع

مجلــ
صعيــد 

لى العــدد 
ضــاء إ

عنــد الاقت
رفــع العــدد 

ى
صحيــح الأعــ

ال
في 

ها 
ســم

شــحة الــوارد ا
لمر

ر ا
تعتــ

ني 
الثــا

الجــزء 
مــن 

لى 
الأو

لمرتبــة 
ا

س اللائحــة 
بمثابــة رأ

ســاء 
ص للن

صــ
لمخ

ا
س 

لمخولــة لــرأ
ق ا

س الحقــو
هــا نفــ

ول
شــيح

تر
ال

لائحــة 

صــادر بتاريــخ 
م 06.21 ال

ي رقــ
ظيمــ

القانــون التن
ضــاء 

ب أع
بانتخــا

ق 
لمتعلــ

2021 ا
21 أبريــل 

م(
والأقاليــ

ت 
الا

ترابيــة )العــ
ت ال

ماعــا
الج

ت(
ها

ترابية )الج
ت ال

ماعا
ضاء الج

ب أع
ق بانتخا

لمتعل
ي ا

ظيم
القانون التن

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ن 
ي بــ

والأفقيــة أ
صفــة العموديــة 

لمنا
ســة ا

س
مأ

 -
ي 

ث ينبغــ
ى وكلاء اللوائــح: ، حيــ

ســتو
ى م

ن وعــ
لمنتخبــ

ا
ف اللوائــح.

صــ
ســاء ن

س الن
رأ

أن تــ
م 

را
م احــ

في حالــة عــد
ت زجريــة 

ى إجــراءا
ص عــ

صيــ
- التن

هــا
ص علي

صــو
لمن

ت ا
ضيــا

لمقت
ا

صفــة 
لمنا

لمتعلقــة بتفعيــل ا
ت ا

ق الإجــراءا
طــا

ســيع ن
تو

ت 
ماعــا

س الج
مجلــ

ت 
هيئــا

و 
س 

لمجالــ
ســة ا

شمل,رئا
لت

ب ، لجــان ، إلــخ(.
ترابيــة )مكتــ

ال

ســة 
س

لمأ
ت 

لا توجــد إجــراءا
 -

ق 
ا يتعلــ

فيــ
ص 

صــ
م الح

ظــا
ن

ها
ســت

ورئا
س 

لمجالــ
بتكويــن ا

م 34.15 : 
مــن القانــون رقــ

 ،76
لمــادة 

- ا
في كل دائــرة انتخابيــة 

ســاء 
ص للن

صــ
»يخ

ك 
ى الأقٌــل ولا يحــول ذلــ

لمقاعــد عــ
ث ا

ثلــ
لمقاعــد 

م ا
ســ

شــح بر
تر

في ال
هــن 

دون حق
شــيح 

تر
صــة للجــزء الأول مــن لائحــة ال

ص
لمخ

ا
هــذا 

مــن 
لمــادة 85 

في ا
شــار إليــه 

لم
ا

ي«
ظيمــ

القانــون التن

لمعــدل 
ا

 34.15
م 

رقــ
ي 

ظيمــ
التن

القانــون 
 11-59

م 
رقــ

ي 
ظيمــ

م للقانــون التن
لمتمــ

وا
ترابيــة

ت ال
ماعــا

ضــاء الج
ب أع

ق بانتخــا
لمتعلــ

ا

م
ت والأقالي

مالا
س الع

ترابية مجال
ت ال

ماعا
ضاء الج

ب أع
ق بانتخا

لمتعل
ي ا

ظيم
القانون التن
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ت(
ماعا

ترابية )الج
ت ال

ماعا
ضاء الج

ب أع
ق بانتخا

لمتعل
ي ا

ظيم
القانون التن

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ى جميــع 
ي رجــل وامــرأة عــ

م آليــة التمثيــل الزوجــ
- تعميــ

راع 
م الاقــ

ظــا
ها بن

ســ
ب مجال

ي تنتخــ
ت التــ

ماعــا
دوائــر الج
ي.

الفــرد
شــمل 

صفــة لت
لمنا

لمتعلقــة با
ت ا

ق الإجــراءا
طــا

ســيع ن
- تو

ب، لجــان، إلــخ(.
ترابيــة )مكتــ

ت ال
ماعــا

س الج
ت مجلــ

هيئــا
جميــع 

في 
والأفقيــة 

صفــة العموديــة 
لمنا

ط ا
را

شــ
- ا

شــيح 
تر

ى لوائــح ال
ســتو

ى م
ي عــ

ت ا
ماعــا

س الج
مجالــ

س 
ســة مجالــ

ى رئا
هــذه اللوائــح وكــذا عــ

ســة 
ى رئا

و عــ
ت 

ماعــا
الج

في 
ي 

ر
قــ

ر 
لا يوجــد تدبــ

 -
ت 

ق للإجــراءا
طبيــ

م ت
حالــة عــد

هــا.
ضع

م و
ي تــ

التــ
ي، 

ر التمثيــل الزوجــ
حــ

- ان 
دوائــر 

 5
في 

وامــراة 
رجــل 

عــدد 
ر 

» أكــ
هــا 

ب
انتخابيــة 

في 
ين 

ســجل
لم

ن ا
مــن الناخبــ

شــكل 
ي

 »
الانتخابيــة 

اللوائــح 
ســاء مــن الدوائــر 

ضــد الن
تمييــزاً 

ي تتكــون 
ى التــ

الانتخابيــة الأخــر
ب 

ي ينتخــ
ماعــة التــ

هــا الج
من

راع 
الاقــ

م 
ظــا

بن
ها 

ســ
مجل

ي.
الفــرد

ت 
صلــ

ي ح
لمقاعــد التــ

ســبة ا
-ن

مجمــوع 
مــن 

ســاء 
هــا الن

علي
الحــد 

دون 
ى 

يبقــ
لمقاعــد 

ا
عليــه 

ص 
نــ

ي 
الــذ

نى 
الأد

لمقاعــد
ث)3/1 (ا

ي ثلــ
القانــون أ

ص 
س فــر

ســاء نفــ
-لا تتوفــر للن

لمراكــز القــرار داخــل 
الولــوج 

ت
ماعــا

س الج
مجالــ

ت 
معيقــا

وجــود 
ســتمرار 

-ا
ت 

هيئــا
ســة 

س
ومأ

م 
لتعميــ

ص 
الفــر

وتكافــؤ 
ســاواة 

لم
ا

النــوع
ومقاربــة 

لمكررة:
لمادة 128 ا

ا
ســاء 

صــة للن
ص

لمخ
لمقاعــد ا

يحــدد عــدد ا
لي :

ى النحــو التــا
عــ

ي 
ت التــ

ماعــا
س الج

لمجالــ
ســبة 

1 - بالن
ســة 

ي: خم
راع الفرد

هــا بالاقــ
ضاؤ

ب أع
ينتخــ

م 2015( 
في عــا

مــن 4 
مقاعــد )بــدلاً 

 ) )5
لمقاعــد 

هــذه ا
ي. » 

ماعــ
س ج

في كل مجلــ
الانتخابيــة 

بالدوائــر 
ق 

تلحــ
ســة 

الخم
ر 

لي أكــ
ى التــوا

م عــ
ضــ

ي ت
ت التــ

ماعــا
للج

في اللوائــح 
ين 

ســجل
لم

ن ا
عــدد مــن الناخبــ

ماعــة.
الانتخابيــة للج

ب 
ينتخــ

ي 
التــ

ت 
ماعــا

للج
ســبة 

بالن
 -

راع باللائحــة 
ق الاقــ

طريــ
عــن 

هــا 
ضاؤ

أع
ت:

طعــا
مقا

لى 
إ

ســمة 
لمق

ا
ر 

وغــ
صعيــد 

ى 
ها عــ

شــغل
ب 

لمقاعــد الواجــ
ث ا

ثلــ
مــع رفــع العــدد عنــد 

ماعــة 
س الج

مجلــ
ى. -

صحيــح الأعــ
لى العــدد ال

ضــاء إ
الاقت

هــا 
ضاؤ

ب أع
ي ينتخــ

ت التــ
ماعــا

ســبة للج
بالن

ســمة 
لمق

راع باللائحــة وا
ق الاقــ

طريــ
عــن 

ت :
طعــا

لى مقا
إ

صعيــد 
ى 

ها عــ
شــغل

ب 
لمقاعــد الواجــ

ث ا
ثلــ

طعــة 
مقا

كل 
م 

ســ
ماعــة بر

س الج
مجلــ

لى 
ضــاء إ

عنــد الاقت
رفــع العــدد 

مــع 
طــة ألا يقــل 

شري
ى. 

صحيــح الأعــ
العــدد ال

م كل 
ســ

هــذا العــدد عــن ثلاثــة مقاعــد بر
ها 

شــغل
ب 

لمقاعــد الواجــ
ث ا

طعــة، وثلــ
مقا

طعــة مــع رفــع العــدد عنــد 
م كل مقا

ســ
بر

ى.
صحيــح الأعــ

لى العــدد ال
ضــاء إ

الاقت

صــادر بتاريــخ 
م 06.21 ال

ي رقــ
ظيمــ

القانــون التن
ضــاء 

ب أع
بانتخــا

ق 
لمتعلــ

2021 ا
21 أبريــل 

ت(
ماعــا

ترابيــة )الج
ت ال

ماعــا
الج
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ترابية
ت ال

ماعا
لمتعلقة بالج

ين ا
القوان

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

في جميــع 
صفــة 

لمنا
ق ا

ت ملزمــة لتحقيــ
- اتخــاذ إجــراءا

م(
ت والاقاليــ

الا
ك العــ

في ذلــ
بمــا 

لمنتخبــة )
س ا

لمجالــ
ا

ســاء 
ســاء / الرجــال، الرجــال / الن

ب الن
ى التنــاو

ص عــ
صيــ

- التن
م 

ي يتــ
ت التــ

ماعــا
في الج

لمقدمــة 
ب اللوائــح ا

في ترتيــ
راع باللائحــة.

ها بالاقــ
ســ

ب مجال
انتخــا

ســة 
لى رئا

ســاء إ
صــول الن

و
ان 

ضــ
ت ل

- إقــرار إجــراءا
ص 

صيــ
ت الإداريــة، والتن

هيئــا
ترابيــة وال

ت ال
ماعــا

س الج
مجالــ

م 
في حالــة عــد

ت 
ت تحفيزيــة وكــذا عقوبــا

ى إجــراءا
عــ

هــا.
ص علي

صــو
لمن

ت ا
ق الإجــراءا

طبيــ
ت

ط 
طــ

طويــر خ
لمتعلقــة بت

طبيقيــة ا
م الت

ســي
لمرا

ر ا
- نــ

ســاواة وتكافــؤ 
لم

ت ا
هيئــا

ث 
ماعيــة وإحــدا

التنميــة الج
ماعيــة 

س الج
لمجالــ

داخــل ا
ومقاربــة النــوع 

ص 
الفــر

ضروريــة 
ق العمــل ال

طــر
ت و

س بــالأدوا
لمجالــ

ن ا
تمكــ

و
م 

را
ك باحــ

ط ذلــ
لي وربــ

لمــا
م ا

ت والدعــ
ادا

وكــذا الاعتــ
في متنــاول 

ب اللازمــة 
ســالي

ت والأ
ني، الأدوا

طــار القانــو
إ

م
ت والدعــ

ادا
ترابيــة ومــن خــال جعــل الاعتــ

ت ال
ماعــا

الج
ي.

ظيم
هذا الإطار التن

ضعة للامتثال ل
 خا

لمئويــة 
ا

ســبة 
الن

ظــل 
ت

 -
هــا 

ت علي
صلــ

ي ح
للمقاعــد التــ

لمقاعــد 
لي ا

ا
ســاء مــن إجــ

الن
نى 

لمتاحــة أقــل مــن الحــد الأد
ا

عليــه.
ص 

صــو
لمن

ني ا
القانــو

صــول 
في الو

ســاواة 
لم

م ا
- عــد

ســؤولية 
لم

ا
ب 

صــ
منا

لى 
إ

س 
لمجالــ

ا
داخــل 

شرة 
لمبــا

ا
عيــة.

ما
الج

مــن 
ت 

لمعيقــا
ا

ســتمرار 
ا

 -
طابــع 

ضفــاء ال
م وإ

ث تعميــ
حيــ

ت 
هيئــا

ص لل
ي الخــا

ســ
لمؤ

ا
CPEC

شــارية 
ست

الا

مــن 
شــيح تتكــون 

تر
واحــدة لل

لائحــة 
ى 

عــ
ص 

صيــ
- التن

ســاء 
ين من الن

شــح
لمر

اء ا
ســ

ى أ
ي عــ

جزأيــن: الأول يحتــو
ت مــن 

شــحا
لمر

اء ا
ســ

ى أ
ي عــ

ني يحتــو
والرجــال والثــا

ط .
ســاء فقــ

الن
ترابيــة معنيــة 

ت ال
ماعــا

في الج
شــارية 

ست
ت ا

هيئــا
ث 

- إحــدا
ص ومقاربــة النوع.

لمتعلقــة بتكافــؤ الفــر
ضايــا ا

بالق

ت 
ماعــا

لمتعلقــة بالج
ن ا

القوانــ
ترابيــة

ال
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سية
سيا

ب ال
لمتعلقة بالأحزا

ظيمية ا
ين التن

القوان

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

م اعتبــار 
ب، وعــد

شــبا
ســاء وال

ن الن
لمــادة 26 بالتمييــز بــ

- تعديــل ا
ســاء فئــة،

الن
ضمن«.

طلح »ي
ص

بم
ي« 

سع
ض » ي

- تعوي
طنيــة 

هــزة الو
في الأج

ث 
ســبة الثلــ

س ن
صفــة وليــ

لمنا
طالبــة با

لم
- ا

هويــة.
والج

ب رجل/امرأة-امــرأة ، /رجــل 
اد التنــاو

شــيح باعتــ
تر

- إعــداد لوائــح ال
ســبة لــوكلاء اللوائــح.

ها بالن
ســ

ى رأ
شــيح وكــذا عــ

تر
ضمــن لوائــح ال

صفة.
لمنا

م ا
تر

ي لاتح
ض اللوائح الت

ت ورف
لى عقوبا

ص ع
- الن

ب 
اد / انتخــا

ســبة اعتــ
ســية بن

سيا
ب ال

ي للأحــزا
ط التمويــل العمومــ

- ربــ
ساء.

الن
لي :

ها كالتا
لمادة 26 تعاد كتابت

ا
ســية 

سيا
في التنميــة ال

ســاء 
شــاركة الن

سي م
ســيا

ب 
ضمــن كل حــز

» ي
للبــاد

ن 
صفــة الفعليــة بــ

لمنا
سي ا

ســيا
ب 

ق كل حــز
طبــ

هــذه الغايــة، ي
»ول

هويــا .
طنيــا وج

رة و
ســ

لم
هزتــه ا

ســاء والرجــال داخــل أج
الن

في 
ت 

شــابا
شــبان وال

ن ال
صفــة بــ

لمنا
سي ا

ســيا
ب 

ضمــن كل حــز
ا 

كــ
رة 

ســ
لم

هــزة ا
في الأج

م 
هــ

شراك
ب إ

ب الواجــ
شــبا

ســبة ال
ف ن

مختلــ
ب«

للحــز
صياغــة الاوليــة 

لى ال
صفــة ا

لمنا
طلــح ا

ص
ضافــة م

لمــادة 28 با
* تعديــل ا

ين
شــح

لمر
في اختيــار ا

صفــة )ا 
لمنا

ضافــة مبــدأ ا
ادة : ا

للــ

م وجــود 
ظــ

شريــع ين
- لا يوجــد ت

ب 
ســاء داخــل  الأحــزا

تمثيــل الن
و

مبــدأ 
ســتثناء 

با
ســية، 

سيا
ال

في 
ص عليــه 

صــو
لمن

صفــة ا
لمنا

ا
ر ملزمــة 

صيــة غــ
ســتور وتو

الد
ســية.

سيا
ب ال

هــة للأحــزا
موج

ني أو 
قانــو

م 
لا يوجــد التــزا

 -
ص 

ت ينــ
ي أو عقوبــا

ســم
م ر

التــزا
هــا القانــون

علي
تعريفــا 

القانــون 
ضمــن 

يت
-لا 

ســاواة 
لم

وا
صفــة 

للمنا
صفــة 

ف للمنا
لا يوجــد تعريــ

 -
القانــون.

في 
ســاواة 

لم
وا

لمادة 26 :
- ا

م 
ســيع وتعميــ

ى تو
ب عــ

 » يعمــل كل حــز
في التنميــة 

ب 
شــبا

وال
ســاء 

شــاركة الن
م

ى 
ســع

هــذه الغايــة، ي
ســية للبــاد« ول

سيا
ال

ســاء 
ث لفائــدة الن

ســبة الثلــ
ب لبلــوغ ن

كل حــز
في 

هويــا 
طنيــا وج

رة و
ســ

لم
هزتــه ا

داخــل أج
صفــة 

لمنا
لمبــدإ ا

ي 
ق التدريجــ

ق التحقيــ
أفــ

ســاء والرجــال
ن الن

بــ
سي أن 

ســيا
ب 

حــز
كل 

ى 
عــ

ن 
ا يتعــ

كــ
ب 

شــبا
ســبة ال

سي   ن
ســا

ظامــه الأ
في ن

يحــدد 
رة 

ســ
لم

هــزة   ا
في الأج

م 
هــ

شراك
ب إ

الواجــ
ب

للحــز
لمادة 28:

ا
م 

سي أن يلتــز
ســيا

ب 
ى كل حــز

عــ
ب 

»يجــ
شــحاته 

شــحيه ومر
في اختيــار مر

ي 
بمــا يــ

ت  الانتخابيــة :
ف العمليــا

لمختلــ
شــفافية 

طيــة وال
يمقرا

ئ الد
اد مبــاد

- اعتــ
شــحيه

طرة اختيــار   مر
ســ

طريقــة وم
في 

وأمنــاء 
هــاء، اكفــاء 

ين نز
شــح

مر
م 

- تقديــ
م التمثيليــة  

هــ
هام

بم
م 

ى القيــا
عــ

قادريــن 
ص 

صــو
لمن

شــح ا
تر

هليــة ال
ط أ

شرو
- مراعــاة 

ن الانتخابيــة«
في القوانــ

هــا 
علي

ص 
صــو

لمن
شــح ا

تر
هليــة ال

ط أ
شرو

- مراعــاة 
ن الانتخابيــة«

في القوانــ
هــا 

علي
لمادة 29 :

ا
ب، 

سي للحــز
ســا

م الأ
ظــا

ضمــن الن
ب أن يت

يجــ
ت الــواردة بعــده : 

ص، البيانــا
صــو

ى الخ
عــ

...............................
م 

ظــا
ص الن

ب أن ينــ
ك، يجــ

ى ذلــ
وعــاوة عــ

ى اللجــن 
عــ

ص، 
صــو

ى الخ
عــ

سي، 
ســا

الأ
التاليــة :

........................
ص .....................

صفــة وتكافــؤ الفــر
لمنا

لجنــة ا
..............

م 11.29 
ي رقــ

ظيمــ
القانــون التن

ســية
سيا

ب ال
ق بالأحــزا

لمتعلــ
ا
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رط 
ســية كــ

سيا
ب ال

ي للأحــزا
ط التمويــل العمومــ

شرو
ســيع 

- تو
صفــة

لمنا
ان ا

ضــ
ل

طنيــة 
هــزة الو

في الأج
ث 

س الثلــ
صفــة وليــ

لمنا
ى ا

ص عــ
صيــ

- التن
ســية

سيا
ب ال

والإقليميــة للأحــزا

م وجــود 
ظــ

شريــع ين
- لا يوجــد ت

ب 
ســاء داخــل الأحــزا

تمثيــل الن
و

مبــدأ 
ســتثناء 

با
ســية، 

سيا
ال

في 
ص عليــه 

صــو
لمن

صفــة ا
لمنا

ا
ملزمــة 

ر 
غــ

صيــة 
وتو

ســتور 
الد

ســية.
سيا

ب ال
للأحــزا

هــة 
موج

هــو 
لمقــرر 

شرط التمويــل ا
 -

ســية  
سيا

ال
ب 

الأحــزا
حرمــان 

هــو 
ف

لي 
وبالتــا

مــن التمويــل 
ا 

س حافــزاً كــ
ي وليــ

إجــراء زجــر
في القانــون 

عليــه الحــال 
كان 

ق.
ســاب

ال
م 

ني أو إلــزا
م قانــو

- لا يوجــد إلــزا
هــا 

ص علي
ت ينــ

ي أو عقوبــا
ســم

ر
القانــون

صفة 
ف للمنا

ضمن القانون تعري
- لا يت

ساواة.
لم

وا

لمادة 32:
- ا

ســة 
س

لمؤ
ســية ا

سيا
ب ال

تمنــح الدولــة للأحــزا
 

ت  
في الانتخابــا

شــاركة 
لم

صفــة قانونيــة ، ا
ب

ســنويا 
ا 

شريعية،..........دعــ
الت

العامــة 
هــا.

ير
ف تدب

صــار
م

طيــة 
في تغ

همة 
ســا

للم
شــار 

لم
م ا

ســتفادة مــن الدعــ
ضــا للا

رط أي
شــ

ي
ي :

لى أعــاه، مــا يــ
في الفقــرة الأو

إليــه 

لمحليــة 
ص الدوائــر الانتخابيــة ا

في مــا يخــ
 1-

ن 
ســنه عــن أربعــ

شــح لا يزيــد 
تر

»أن يكــون م
ث 

في ثــا
لى 

لمرتبــة الأو
في ا

ســنة، مرتبــا 
شــيح 

تر
مــن لوائــح ال

ى الأقــل 
عــ

لوائــح 
ي«

لمعنــ
ب ا

لمقدمــة بتزكيــة مــن الحــز
ا

هويــة 
ص الدوائــر الانتخابيــة الج

ا يخــ
-2 فيــ

ب 
خــارج تــرا

مقيمــة 
شــحة  

تر
م

»أن تكــون 
في 

لى 
لمرتبــة الأو

في ا
مرتبــة 

لمملكــة 
ا

شــيح 
تر

ى الأقــل مــن لوائــح ال
لائحــة واحــدة عــ

ي، وأن 
لمعنــ

ب ا
لمقدمــة بتزكيــة مــن الحــز

ا
ن 

ها عــن أربعــ
ســن

شــحة لا يزيــد 
تر

تكــون م
في لائحــة 

لى 
لمرتبــة الأو

في ا
ســنة مرتبــة 

شــيح 
تر

مــن لوائــح ال
ى الأقــل 

عــ
واحــدة 

ي«
لمعنــ

ب ا
مــن الحــز

لمقدمــة بتزكيــة 
ا

م 07.21 
ي رقــ

ظيمــ
القانــون التن

ســية
سيا

ب ال
ق بالأحــزا

لمتعلــ
ا
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هنية
لم

ف ا
لمتعلقة بالغر

ين ا
القوان

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ت 
هيئــا

ف ال
لمختلــ

في اللوائــح الانتخابيــة 
ئي 

ســجيل التلقــا
- إدراج الت

الانتخابيــة
ض 

ف بغــ
ن مــن جميــع الغــر

لمنتخبــ
ن  ا

صفــة  للمندوبــ
لمنا

ط ا
را

شــ
- ا

ت
صويــ

طريقــة الت
ظــر عــن 

الن
صفة

لمنا
م ا

ترا
م اح

ت لعد
ت ملزمة وعقوبا

ين القانون إجراءا
ضم

- ت
ســاء 

ى رؤ
ســتو

ى م
صفــة العموديــة والأفقيــة عــ

لمنا
ط ا

را
شــ

- ا
ســاء 

ن الن
ســاء وبــ

ن الرجــال والن
ب بــ

ى التنــاو
ســتو

ى م
اللوائــح وعــ

والرجــال.
في الواقع

ساء 
صي الن

ي تق
لملزمة والت

ير ا
ت غ

يرا
ف التعب

- حذ
لملحقة

لمقاعد ا
ق / ا

لملح
ت التمييزية مثل : ا

يرا
ف التعب

- حذ

هــا 
ضع

م و
ي تــ

ت التــ
- الإجــراءا

ر ملزمــة
غــ

سرية
ت ق

- لا توجد إجراءا
ي 

ت التــ
ق  الإجــراءا

طبيــ
م ت

- عــد
ت القانــون

ضيــا
هــا مقت

ت علي
صــ

ن
م 

عــد
حالــة 

في 
»إلا 

عبــارة 
 -

ن مــن أحــد 
هلــ

ن مؤ
وجــود ناخبــ

لمــن 
ك الخيــار 

ر
ن«. يــ

ســ
الجن

م 
ســيقد

همــه الأمــر مــا إذا كان 
ي

يفــرغ 
فإنــه 

لا، 
م 

أ
ســاء 

الن
ضمونــه، مــع 

ى  مــن م
لمقتــ

ا
ضــور 

في الاعتبــار قلــة ح
الأخــذ 

ف.
في الغــر

ســاء 
الن

وكيــل 
حريــة اختيــار 

ف 
- للغــر

ن 
ي بــ

ب حقيقــ
هــا ولا تنــاو

لائحت
لمــرأة

وا
الرجــل 

لمادة 265 ::
ا

صناعــة 
وال

التجــارة 
ف 

لغــر
ســبة 

»بالن
 -

التقليديــة 
صناعــة 

ال
ف 

وغــر
ت 

والخدمــا
ضمــن 

ب ألا تت
ي، يجــ

صيــد البحــر
ف ال

وغــر
اء 

ســ
شــيح ثلاثــة أ

تر
كل لائحــة مــن لوائــح ال

س 
س الجنــ

مــن نفــ
ين 

شــح
تر

لم
متتابعــة 

هــا ناخبــون 
ي لا يوجــد في

ســتثناء الحالــة التــ
با

ن«
ســ

مــن أحــد الجن
شــح 

تر
هلــون لل

مؤ
ســبة 

لمقاعد بالن
ســاء عــدد مــن ا

ص للن
صــ

» يخ
لــكل غرفــة فلاحيــة :

ف 
ســبة للغــر

مقعديــن )2( بالن
في 

يحــدد 
ضــوا 

هــا عــن 30 ع
ضائ

ي لا يزيــد عــدد أع
التــ

ضــاء 
مــع زيــادة مقعــد واحــد عــن كل 10 أع

هــا 
ضائ

ي يتجــاوز عــدد أع
ف التــ

ســبة للغــر
بالن

لمقاعــد بالدوائــر 
هــذه ا

ق 
30 مقعــدا، وتلحــ

ى 
م عــ

ضــ
ي ت

الانتخابيــة التابعــة للغرفــة التــ
ين 

ســجل
لم

ن ا
ر عــدد مــن الناخبــ

لي اكــ
التــوا

في اللائحــة الانتخابيــة للغرفــة.«

ف 
بالغــر

لمتعلقــة 
ا

ن 
القوانــ

لمعــدل 
هنيــة القانــون 11.21 ا

لم
ا

مدونــة 
بمثابــة 

للقانــون 9.97 
ت 

الانتخابــا
ســمية 

ره بالجريــدة الر
م نــ

تــ
م 6975 بتاريــخ 5 أبريــل 2021

رقــ
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ب العليا
ص

لمنا
في ا

ت 
ق بالتعيينا

لمتعل
ي ا

ظيم
القانون التن

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

مرفقــة 
بي 

ت الفعــل الإيجــا
بي بإجــراءا

لميــز الإيجــا
- إدراج ا

في القانــون مــع آليــة للمراقبــة.
ت للمراقبــة 

بآليــا
ضمن«.

ى« بكلمة »ي
سع

ضة عن كلمة »ي
ستعا

- الا
ضمــن الدولــة 

كمبــدأ ت
والرجــال، 

ســاء 
ن الن

صفــة بــ
لمنا

»ا
صــل 19 مــن 

م الفقــرة الثانيــة مــن الف
طبقــا لأحــكا

تحقيقــه، 
هــا 

ص علي
صــو

لمن
ر ا

لمعايــ
ئ وا

لمبــاد
ســتور، مــع مراعــاة ا

الد
لمــادة«.

هــذه ا
في 

ص 
صــ

ح
ي 

ى أ
عــ

ص القانــون 
لا ينــ

 -
لمراقبــة أو 

وا
لمتابعــة 

كيفيــة ا
أو 

مــن تفعيــل 
ق 

ت للتحقــ
عقوبــا

آليــة 
ر

للمعايــ

لمادة الرابعة
ا

ين :
ئ التعي

- مباد
شــفافية 

وال
ق 

ســتحقا
،الا

ص 
الفــر

تكافــؤ 
ين 

شــح
لمر

جميــع ا
وجــه 

في 
ســاواة 

لم
وا

ت
شــحا

لمر
وا

في اختيــار 
شــكاله 

م التمييــز بكافــة أ
عــد

العليــا.
ب 

صــ
للمنا

ت 
شــحا

لمر
وا

ين 
شــح

لمر
ا

هــا 
ســاء والرجــال باعتبار

ن الن
صفــة بــ

لمنا
- » ا

م 
طبقــا لأحــكا

هــا 
ى الدولــة لتحقيق

ســع
مبــدا ت

ســتور ، 
صــل 19 مــن الد

الفقــرة الثانيــة مــن الف
ص 

صــو
لمن

ر ا
لمعايــ

ئ وا
لمبــاد

مــع مراعــاة ا
لمــادة «.

هــذه ا
في 

هــا 
علي

م 
ي رقــ

ظيمــ
القانــون التن

بتاريــخ 
صــادر 

ال
 02.12

ق 
لمتعلــ

ا
 2012/07/17

ب 
صــ

لمنا
ا

في 
ن 

بالتعيــ
م 

أحــكا
ق 

وفــ
العليــا 

مــن 
و92 

 49
ن 

صلــ
الف

ســتور
الد

ي.
ماع

لمراعية للنوع الاجت
ير الحكامة ا

ض معاي
- فر

شــكل معيــارًا 
ي أن ي

ي ينبغــ
صفــة الــذ

لمنا
بمبــدإ ا

ر 
- التذكــ

ن.
للتعيــ

ف 
هــد

ن ت
ت التعيــ

في إجــراءا
- إدراج آليــة إيجابيــة أو تحفيزيــة 

ســاء.
تمثيــل الن

لى تعزيــز 
إ

شيدة.
ير الحكامة الر

بمعاي
ير 

- لا تذك
صفة.

لمنا
لى مبدأ ا

شارة إ
- لا توجد إ

ســا 
مقيا

شــكل 
معيــار الأقدميــة ي

 -
ســاء 

ضــد الن
شر 

لمبــا
ر ا

غــ
للتمييــز 

صــا 
تمثيــا ناق

ت 
ممثــا

هــن 
ئي 

الــا
تي 

واللــوا
ســؤولية 

لم
ب ا

صــ
منا

في 
ت عديــدة 

ســنوا
لى الإدارة ب

ضممــن إ
ان

بعــد الرجــال.

لمادة 9 :
ا

ت 
ترحــا

مق
س الحكومــة أن 

ن لرئيــ
»وإذا تبــ

ت أو 
شــحا

لمر
راح ا

طرة اقــ
ســ

م
ن أو 

التعيــ
طة الحكوميــة 

ســل
هــا ال

لم تــراع في
ين 

شــح
لمر

ا
ص 

صــو
لمن

ن ا
ر التعيــ

ئ ومعايــ
لمعنيــة مبــاد

ا
مــن 

 4
لمــادة 

في ا
و

ســتور 
في الد

هــا 
علي

ف الذكــر، 
ســال

م 02-12 ال
ي رقــ

ظيمــ
القانــون التن

في 
ظــر 

طة إعــادة الن
ســل

هــذه ال
ب مــن 

طلــ
راح 

طرة الاقــ
ســ

صحيــح م
ن او ت

رح التعيــ
مقــ

ما 
ســلي

طبيقــا 
ضمــن ت

بمــا ي
ب الحالــة 

ســ
ح

لمذكــورة أعــاه »
ر ا

لمعايــ
وا

ئ 
للمبــاد

 412-12-2
م 

رقــ
م 

ســو
لمر

ا
صــادر بتاريــخ 11 أكتوبــر 

، ال
ق 

طبيــ
بت

ق 
لمتعلــ

ا
 2012

ن 4 و5 مــن القانــون 
لمادتــ

ا
 12-02

م 
رقــ

ي 
ظيمــ

التن
في 

ن 
بالتعيــ

ق 
لمتعلــ

ا
العليــا

ب 
صــ

لمنا
ا

م 12-14، و23-16، و21-17، و18-17
ظيمية أرقا

ين التن
ها بالقوان

مال
ستك

ها وا
م تعديل

ما ت
13 ك
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ظيفة العمومية
لمتعلقة بالو

م ا
سي

لمرا
ا

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ص :
صو

هذه الن
تركة لجميع 

ش
لم

ت ا
صيا

التو
ســاواة 

لم
م التمييــز وا

ق بعــد
طــار يتعلــ

اد قانــون إ
- اعتــ

ك آليــة التبــع والزجــر.
في ذلــ

بمــا 
صفــة الفعليــة 

لمنا
وا

ن 
ســاواة بــ

ISO للم
س مثــل 

ت قابلــة للقيــا
شرا

ضــع مــؤ
- و

ين.
س

الجن
ظيفــة 

ى للو
س الأعــ

لمجلــ
ف ا

مراجعــة كيفيــة تأليــ
 -

واللجــان الثنائيــة.
العموميــة 

ط ارتكازمقاربة النوع.
سة نق

س
- مأ

ظيفــة 
ي  للو

ماعــ
- تعزيــز دور مرصــد مقاربــة النــوع الاجت

العموميــة.
طية داخل الإدارة.

صور النم
- محاربة ال

ين:
ص

تحليل الن
ص 

صــو
هــذه الن

ضمــن  
- لا تت

م 
ظــا

ن
ي 

أ
لمختلفــة 

ا
ص أو آليــة متابعــة أو 

صــ
ح

ت.
عقوبــا

مراقبــة أو 
ى 

عــ
ســاء 

شــاركة الن
م

 -
في 

صنــع القــرار 
ى 

ســتو
م

أقــل 
العموميــة 

الإدارة 
نى 

مــن الحــد الأد
ر 

بكثــ
ت 

صــ
ي أو

%30 الــذ
البالــغ 

ق 
حقــو

ق 
مواثيــ

بــه 
اتفاقيــة 

مثــل 
ســان 

الإن
جميــع 

ى 
عــ

ضــاء 
الق

لمرأة 
ضــد ا

شــكال التمييــز 
أ

)C
ED

EF(

مــن 
ومزيــد 

ص 
س تكافــؤ الفــر

- تكريــ
فية.

شــفا
ال

ى 
عــ

واحــدة 
ن امــرأة 

ب تعيــ
وجــو

 -
 )9

لمــادة 
في لجنــة الانتقــاء )ا

الأقــل 
ب 

صــة التغيــ
م الرفــع مــن مــدة رخ

- تــ
هراً 

شــ
لى 18 

طبيعيــة إ
ب الرضاعــة ال

ســب
ب

هــاء إجــازة الأمومــة.
مــن تاريــخ انت

ر بوابتــه، 
ي، عــ

طــاع الحكومــ
م الق

- يقــد
ت 

صــاءا
للإح

ثريــة 
وثائقيــة 

رزنامــة 
ي 

والتــ
للنــوع 

مراعيــة 
ت 

شرا
لمــؤ

وا
ت العموميــة  

ســا
سيا

طويــر ال
ســمح بت

ت
ن 

بــ
ســاواة 

لم
ا

بتعزيــز 
لمتعلقــة 

ا
العموميــة

ظيفــة 
الو

في 
ن 

ســ
الجن

ر 
صــادر بتاريــخ 25 نوفمــ

م 2.11.621 ال
م رقــ

ســو
لمر

- ا
ف 

ظي
ت التو

م مباريــا
ظي

ت تن
ط وإجــراءا

شرو
2011 بتحديــد 

م تعديلــه وتتميمــه.
ا تــ

ف العامــة كــ
ظائــ

في الو
ر 2011 

في نوفمــ
صــادر 

م 2-11-681 ال
م رقــ

ســو
لمر

- ا
صالــح 

لم
م وا

ســا
ســاء الأق

ن رؤ
ت تعيــ

شــأن كيفيــا
في 

ت العموميــة.
في الإدارا

ق 
لمتعلــ

2016 ا
ســنة 

2-15-770 ل
م 

رقــ
م 

ســو
لمر

- ا
ت العموميــة

في الإدارا
عقــود 

ب 
بموجــ

شــغيل 
بالت

لمتعلقــة 
2018/08/07 ا

صــادرة بتاريــخ 
- الدوريــة ال

طبيعيــة.
بإجــازة الرضاعــة ال

ي  
ماعــ

مقاربــة النــوع الاجت
مرصــد 

شــاء 
قــرار بإن

 -
ترونيــة.

هــا الإلك
بيانات

وقاعــدة 
ظيفــة العموميــة 

للو
ضانــة 

شــاء دور الح
ق بإن

-دوريــة بتاريــخ 2019/09/11 تتعلــ
ت الحكومية.

طاعــا
ف الق

طــر
مــن 

ظيفة العمومية
م للو

سي العا
سا

القانون الأ

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ظيفــة العموميــة مــع 
م للو

سي  العــا
ســا

م الأ
ظــا

ص الن
ئمــة نــ

-ملا
ســتور.

الد
ن، 

ســ
ن الجن

ســاواة بــ
لم

وا
صفــة 

لمنا
ئ ا

مبــاد
ن القانــون 

ضمــ
- ت

ســة 
سيا

ضــع 
هنيــة، وو

لم
صــة وا

ن الحيــاة الخا
ق بــ

ت للتوفيــ
وإجــراءا

ي داخــل الإدارة
ش الجنــ

ى التحــر
ضــاء عــ

للق

لى 
ص القانــون يرجــع تاريخــه إ

- نــ
مــع 

م 
ســج

من
ر 

غــ
م 1958، 

عــا
ســتور 2011.

د
مبــدأ 

لى 
شــارة إ

لا توجــد إ
 -

ســاواة(.
لم

)ا
صفــة 

لمنا
ا

ســاواة 
لم

ئ ا
مبــاد

س 
لمــادة 22:» تكريــ

- ا
صــول 

الو
في 

ق 
ســتحقا

والا
شــفافية 

وال
ت 

لمعلومــا
ر ا

ونــ
ف العامــة 

ظائــ
لى الو

إ
ف.

ظيــ
ت التو

بمباريــا
لمتعلقــة 

ا
تمديــد مــدة إجــازة الــولادة 

لمــادة 46:» 
- ا

ســبوعا.
لى 14 أ

ظفــة إ
للمو

صــادر 
ال

 05-50
م 

رقــ
قانــون 

لمعــدل 
برايــر 2011 ا

بتاريــخ 18 ف
ف 

شريــ
ال

ر 
هــ

ظ
لل

م 
لمتمــ

وا
صــادر بتاريــخ 

م 1-58-008 ال
رقــ

ق القانــون 
لمتعلــ

1958/02/24 ا
ظيفــة 

للو
م 

العــا
سي 

ســا
الأ

ميــة
العمو

«
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ت العائلية
ضا

ت والتعوي
شا

لمعا
م ا

ظا
ن

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

في 
ت الدوليــة 

ســتور والالتزامــا
ت مــع الد

شريعــا
- ملاءمــة الت

صاديــة 
ق الاقت

لي للحقــو
هــد الــدو

صــاً الع
صو

لمجــال، وخ
هــذا ا

ظمــة العمــل الدوليــة 
ت من

ماعيــة والثقافيــة واتفاقيــا
والاجت
.)O

IT(
ق » القوامــة » 

طــ
شريــع مــن خــال تجــاوز من

- مراجعــة الت
ســؤولية 

لم
وا

ن 
ســ

ن الجن
ســاواة بــ

لم
بمبــدإ ا

ســتبداله 
لا

ركة.
شــ

لم
ا

ظــر عــن حالتــه 
ض الن

ماعيــة للفــرد بغــ
ق الاجت

- اعتبــار الحقــو
ن 

لموجــود بــ
لمــزدوج ا

سريــة. معالجــة التمييــز ا
الزواجية/الأ

لمختلفــة للمــراة.
ت ا

ضعيــا
ق بالو

ي تتعلــ
ن والــذ

ســ
الجن

طــة 
لمرتب

لمختلفــة ا
ت ا

ضــا
لمراجعــة العادلــة لدفــع العوي

- ا
ي.

ماعــ
ان الاجت

ضــ
م ال

ظــا
بن

ســمح للمــرأة 
ي لا ت

م التمييزيــة التــ
- تعديــل أو إلغــاء الأحــكا

ف 
هــا، مــن مختلــ

طفال
ها أو أ

ســ
ي نف

هــ
ســتفيدة، 

بــأن تكــون م
ت.

الخدمــا
ماعيــة 

مايــة الاجت
م الح

ظــا
ســتفادة الأطفــال مــن ن

اد ا
- اعتــ

ن.
ن مختلفــ

ظامــ
م لن

ب والأ
م الأ

ا
ضــ

في حالــة ان
ر فائــدة 

الأكــ
ن 

ت التأمــ
ملفــا

ضــع 
و

في 
ق 

مــن الحــ
لمــرأة 

ن ا
تمكــ

 -
عــن 

ض 
مــن التعويــ

ســتفادة 
وكــذا الا

هــا 
لأبنائ

ي 
ضــد

التعا
طبيــة

ال
ف 

صاريــ
لم

ا

معقــد 
ي 

شريعــ
م ت

ظــا
- ن

ت.
شــت

م
و

ي 
لمرجعــ

هيمنــة الإطــار ا
 -

ب 
هــو ر

ب 
ي يجعــل الأ

الأبــو
سرة.

الأ
لى 

شــارة إ
وجــود إ

م 
عــد

 -
ن

ســ
ن الجن

ســاواة بــ
لم

ا
لمتعلقــة 

ق ا
ط الحقــو

- ترتبــ
ماعيــة 

الاجت
مايــة 

بالح
سريــة 

الزواجية/الأ
بالحالــة 

ر 
سرتــه أكــ

ظفــة، أو بأ
للمو

ها أو 
ص

شــخ
هــا ب

ط
مــن ارتبا

كعاملــة.
هــا 

ضع
و

شر 
لمبــا

ا
ر 

غــ
التمييــز 

 -
م 

ظــا
ن

في 
ت 

ظفــا
للمو

م 
ت التقاعــد مــع عــد

شــا
معا

م 
ي تــ

لمــدة التــ
مراعــاة ا

ق 
ســتيداع عنــد تكويــن الحــ

الا
ش.

لمعــا
ا

في 

في 
هــا 

ضاؤ
م ق

ي يتــ
لمــدة التــ

»ا
	- -

في الاعتبــار لتكويــن 
ســتيداع لا تؤخــذ 

الا
ش.

لمعــا
في ا

ق 
الحــ

ش الأرملــة 
معــا

في 
ق 

ضــع الحــ
- يخ

هــا. يفقــد 
مــدة زواج

رط 
/ الأرمــل لــ

ش 
لمعــا

في ا
حقــه 

الأرملــة / الأرمــل 
لم 

ى. ولكــن 
في حالــة الــزواج مــرة أخــر

رة بعــد 
هــذه الأخــ

ت 
طلقــ

ص إذا 
يــرد نــ

ني.
الــزواج الثــا

م، مــن 
ش اليتيــ

في معــا
ق 

ضــع الحــ
- يخ

ي 
ســن الــذ

رط ال
ى، لــ

ن أمــور أخــر
بــ

ســنة.
ي ألا يزيــد عــن 16 

ينبغــ

ستور2011
صل 31 من د

الف
صــادر بتاريــخ 

م 1-02-296 ال
ف رقــ

شريــ
ر ال

هــ
ظ

ال
صــدار القانــون 

بإ
ق 

لمتعلــ
2002 ا

3 أكتوبــر 
صحيــة 

طيــة ال
بمثابــة مدونــة التغ

م 65-00 ا
رقــ

ســية
سا

الأ

م 71-011
القانون رق

ث 
ق يحــد

لمتعلــ
بر 1971 ا

ســم
صــادر بتاريــخ 30 دي

ال
لمدنيــة.

ت التقاعــد ا
شــا

لمعا
م 

ظــا
بموجبــه ن

م 1381-58-2
م رق

سو
لمر

ا
ي يحــدد 

ر 1958، الــذ
صــادر بتاريــخ 27 نوفمــ

ال
ن 

ظفــ
ت العائليــة للمو

ضــا
منــح التعوي

ط 
شرو

وأعــوان 
ين 

ســكري
ن الع

ظفــ
لمو

وا
ن 

لمدنيــ
ا

ت العموميــة.
ســا

س
لمؤ

وا
ت 

والبلديــا
الدولــة 
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في 
ق 

ســتيداع لتكويــن الحــ
في الا

لمــرأة 
هــا ا

ضت
ي ق

لمــدة التــ
- مراعــاة ا
ش.

لمعــا
ا

ش.
لمعا

ق ا
لمنح الأرملة ح

شرط مدة الزواج 
- إلغاء 

في 
هــا 

رداد حق
ســ

طــاء الأرملــة بعــد وفــاة الــزوج الأول إمكانيــة ا
- إع

ق.
طــا

في حالــة ال
ش 

لمعــا
ا

في 
هــو الحــال 

ا 
ش بعــد وفــاة زوجتــه كــ

لمعــا
ق التمتــع با

- منــح الأرمــل حــ
ســة.

لمعاك
الحالة ا

يُمنــح للوالديــن 
ت امتيــازاً 

ســ
طفــل ولي

ت العائليــة حقًــا لل
ضــا

- اعتبــار التعوي
ض 

ى جميــع الأطفــال، بغــ
هــا عــ

ًــا مــن خــال تعميم ضــون رواتب
الذيــن يتقا

ي.
سر

م الأ
هــ

ضع
ظــر عــن و

الن
ى 

صــل عــ
ي أن يح

ي مــن الوالديــن ينبغــ
ن حريــة اختيــار أ

- منــح الزوجــ
ســتبدال أحــد الوالديــن بالآخــر.

ت ا
ط إجــراءا

ســي
ت العائليــة وتب

ضــا
التعوي

لى 
إ

يلجــأن 
ســاء 

فالن
ر مــن 

ر بكثــ
ســتيداع أكــ

الا
الرجــال لرعايــة الأطفــال 
لرعايــة 

أو 
صغــار 

ال
ضى 

لمــر
ا

الوالديــن 
ن.

لمعالــ
ا

ث 
حيــ

مــن 
التمييــز 

 -
العائليــة 

ت 
ضــا

التعوي
صحيــة 

ال
طيــة 

والتغ
ن 

ف التأمــ
ســداد تكاليــ

و
ث 

ض عــن الحــواد
والتعويــ

هنيــة، 
لم

ا
ض 

والأمــرا
صحيــة 

طيــة ال
م التغ

ظــا
ن

)R
A

M
ED

(
سرة(.

ب الأ
م ر

هو
)مف

س :
ساد

صل ال
الف

ئمًــا 
ت العائليــة دا

ضــا
ى التعوي

ب عــ
صــل الأ

- يح
س منخرطــا 

ت الزوجــة أن الــزوج ليــ
لم تثبــ

)مــا 
ي(. عندمــا يكــون 

ش تقاعــد
م معــا

ظــا
في ن

ين 
ســتحق

ين/أجــراء وم
ظف

الــزوج والزوجــة مو
ت العائليــة، يدُفــع 

ضــا
ى التعوي

صــول عــ
للح

م التقاعــد بعــد وفــاة 
ظــا

ط. ن
ر للــزوج فقــ

الأخــ
لمــرأة عندمــا تفقــد 

ضامــن مــع ا
ف يت

ظــ
لمو

ا
س. عندمــا يكــون الوالــدان 

س العكــ
هــا وليــ

زوج
م القانــون 00-65، 

ب أحــكا
بموجــ

ن 
م تأمــ

هــ
ل

ى 
ب. حتــ

ن الأ
شركــة تأمــ

ى 
م إبــاغ الأبنــاء لــد

يتــ
ق 

هــا الحــ
س ل

ظفــة، فليــ
ت الزوجــة مو

لــو كانــ
لم 

هــا مــا 
طبيــة لأطفال

ت ال
لملفــا

م ا
في تقديــ

ص. 
م أو خــا

مايــة عــا
م ح

ظــا
هــا ن

ى زوج
يكــن لــد

ردة. 
ســ

لم
لمبالــغ ا

ســتفيد مــن ا
لم

هــو ا
الــزوج 

ن 
ف التأمــ

لى ملــ
صــول إ

ق الو
هــا حــ

س لدي
ليــ

ت 
ضانــة » أو إثبــا

في حالــة » الح
ي )إلا 

ضــد
التعا

ض 
ر

ان الــزوج عنــده إعاقــة أو عجــز، إلــخ. ..(. يفُــ
ق 

ك يحــ
سرة، لذلــ

ب الأ
هــو ر

أن يكــون الــزوج 
صحيــة 

طيــة ال
م التغ

ظــا
ى ن

صــول عــ
لــه الح

.)RAM
ED

(

صة
ت العمومية والخا

لمقاولا
ت حكامة ا

هيئا
في 

لمتوازن للمرأة 
لمتعلقة بالتمثيل ا

ين ا
القوان

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ب 
لمغــر

هــا ا
ق علي

صــاد
ي 

ت التــ
ســتور والاتفاقيــا

ت الد
ضيــا

- تفعيــل مقت
شــكال التمييــز 

جميــع أ
ى 

عــ
ضــاء 

صــاً اتفاقيــة الق
صو

وخ
شرهــا، 

ون
صاديــة 

ق الاقت
ص بالحقــو

لي الخــا
هــد الــدو

CED( والع
EF( لمــرأة

ضــد ا
ماعيــة والثقافيــة.

والاجت
ت 

ركا
شــمل كافــة الــ

هــا لت
ص علي

صيــ
م التن

ي تــ
ت التــ

ســيع الإجــراءا
- تو

ى 
ر

ت الكــ
ركا

ني. الــ
ها القانــو

شــكل
ظــر عــن 

ض الن
ى بغــ

ر
لمغربيــة الكــ

ا
هــا يزيــد 

ظفي
م أو عــدد مو

هــ
ها عــن 100 مليــون در

ال
ســ

ي يزيــد رأ
التــ

م
ســتخد

عــن 500 م
لمعتمــدة لجميــع اللجــان: 

بي( ا
لميــز الإيجــا

ص )ا
صــ

تمديــد إجــراء الح
 -

ي
لجــان الإدارة واللجــان الخارجــ

الأمــر 
ر 

يقتــ
 -

س 
مجالــ

ى 
عــ

س 
لمجالــ

و
الإدارة 

واللجــان 
ف 

شرا
الإ

لتقنيــة
ا

- اللجــان التنفيذيــة 
واللجــان الخارجيــة 

ر معنيــة
غــ

ستور.
ت الد

ضيا
- أدخل القانون تفعيل مقت

ي 
همة التــ

ســا
لم

ت ا
ركا

ى جميــع الــ
ي عــ

- ينبغــ
هــا 

ظمت
ت عامــة للادخــار، مــن خــال أن

م دعــوا
تقــد

ن 
ق تــوازن بــ

لى تحقيــ
ى إ

ســع
ســية، أن ت

سا
الأ

س 
س الإدارة ومجلــ

في تكويــن مجلــ
ســاء 

الرجــال والن
الرقابــة.

شــكل 
ســاء، وب

تمثيليــة الن
ى تفعيــل 

ص القانــون عــ
ينــ

ت 
للمقــاولا

الإداريــة 
هــزة 

الأج
داخــل 

ي، 
تدريجــ

ث 
ى ثــا

عــ
تمتــد 

 %
30

ســبة 
م، بن

ســ
هولــة الا

مج
ت،

ســنوا
 6

ق 
في أفــ

%
و40 

ت 
ســنوا

م 19.20
القانون رق

م للقانــون 95-17 
لمتمــ

وا
لمعــدل 

ا
همة

ســا
لم

ت ا
ركا

ق بالــ
لمتعلــ

ا
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ب 
لمغــر

هــا ا
ق علي

صــاد
ي 

ت التــ
ســتور والاتفاقيــا

ت الد
ضيــا

ق مقت
طبيــ

- ت
شــكال التمييــز 

جميــع أ
ى 

عــ
ضــاء 

صــاً اتفاقيــة الق
صو

وخ
شرهــا، 

ون
صاديــة 

ق الاقت
ص بالحقــو

لي الخــا
هــد الــدو

والع
 )CED

EF( لمــرأة
ضــد ا

والثقافيــة.
ماعيــة 

والاجت
ت 

لمقــاولا
وا

ت 
ســا

س
لمؤ

ى أن تعمــل ا
عــ

ص القانــون 
ي ان ينــ

- ينبغــ
ســاواة 

لم
صفــة ومراعــاة ا

لمنا
ر ثقافــة ا

ســيخ ونــ
ى تر

العموميــة عــ
س 

ر رأ
ســة وتدبــ

س
راتيجية للمؤ

ســ
ف الا

هــدا
ن عنــد تحديــد الأ

ســ
ن الجن

بــ
ت التداوليــة 

هيئــا
ســؤولية وال

لم
ب ا

صــ
في منا

ت 
ي والتعيينــا

ر
هــا البــ

مال
ي:

هــا، مــع تحديــد مايــ
م تعيين

ي يتــ
وللجــان التــ

ســاء 
ن عــدد الن

ق بــ
ت العموميــة، ألا يزيــد الفــر

ســا
س

ســبة للمؤ
• بالن

ن؛
هــا عــن اثنــ

م تعيين
ي يتــ

ت التداوليــة واللجــان التــ
هيئــا

في ال
والرجــال 

ت 
هيئــا

ضــاء ال
ق بأع

ا يتعلــ
فيــ

ت العموميــة: )1( 
ســبة للمقــاولا

• بالن
ى أن 

ص عــ
ي ينــ

لمبــدأ الــذ
ق ا

طبــ
لمعينــة مــن قبــل الدولــة، ي

التداوليــة ا
ت 

%40 وأن )2( إن تعيينــا
يمكــن أن تقــل عــن 

س لا 
ضــاء مــن كل جنــ

ســبة الأع
ن

ت 
ت التداوليــة للمقــاولا

هيئــا
في ال

ضــاء 
ين كأع

هم
ســا

م للم
الجمــع العــا

لمعينــة 
همة SA واللجــان ا

ســا
لم

ت ا
ركا

شــكل الــ
في 

لمكونــة 
العموميــة ا

ســاء 
ضــع لتمثيــل متــوازن للن

ي أن تخ
لمذكــورة ينبغــ

ت ا
هيئــا

مــن قبــل ال
م 

في حالــة عــد
ت 

ى العقوبــا
ص عــ

ي النــ
%. )3( ينبغــ

ســبة 40 
والرجــال بن

ت، بإلغــاء 
ســا

س
ت التداوليــة للمؤ

هيئــا
في ال

 40%
ســبة التمثيــل 

تفعيــل ن
ي 

م دفــع أ
ســاء، و/ أو عــد

صــة بالن
ت الخا

ســتثناء التعيينــا
ت، با

التعيينــا
م.

هــ
ب ولايت

بموجــ
هيئــة التداوليــة 

ضــاء ال
ض لأع

تعويــ
لمديريــن 

س الإدارة )ا
ضــاء مجلــ

صــة لأع
ص

لمخ
ضــور ا

م الح
ســو

ق ر
•تعليــ

م 
م الالتــزا

لم يتــ
ي إذا 

م العــاد
قبــل الجمــع العــا

مــن 
ن( 

شرفــ
لم

أو ا
ت.

بالإجــراءا

ص 
صــو

صــدار الن
م إ

ســيت
طبيقيــة للقانــون الإطــار 

الت
21.50

م 
رقــ

ص 
ي تنــ

27 التــ
لمــادة 

ا
ي 

صفــة ينبغــ
لمنا

ى ا
عــ

ف 
هــدا

بأ
هــا 

تدقيق
ضمــن 

ت ت
مرقمــة وإجــراءا

صفــة
لمنا

ا
مبــدإ 

فعليــة 

صــاح 
ق بإ

لمتعلــ
م 50 .21 ا

القانــون الإطــار رقــ
ت العموميــة

لمقــاولا
ت وا

ســا
س

لمؤ
ا

لمادة 27 :
ا

ســاء 
ن الرجــال والن

صفــة بــ
لمنا

ى مبــدأ ا
»يراعــ

ســتور، 
صــل 19 مــن الد

في الف
ص عليــه 

صــو
لمن

ا
لي 

التــداو
هــاز 

الج
ضــاء 

أع
ن 

تعيــ
عنــد 

ت العموميــة«.
لمقــاولا

وا
ت 

ســا
س

للمؤ

ي للقانــون الإطــار 
طبيقــ

ص الت
النــ

م 50.21
رقــ
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)CESE( ي
ي والبيئ

ماع
ي والاجت

صاد
س الاقت

لمجل
ق با

لمتعل
ي ا

ظيم
القانون التن

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ف 
ى أن الحكومــة تتألــ

ص عــ
ي تنــ

لمــادة 2 التــ
- تعديــل ا

اد مبــدإ 
ضافــة عبــارة » باعتــ

ســاء ورجــال بإ
مــن وزراء ، ن

ســتور.
ق مــع الد

بمــا يتفــ
صفــة » 

لمنا
ا

ت 
شــيحا

في تر
صفــة 

لمنا
مبــدإ ا

اد 
ط اعتــ

را
شــ

- ا
في الحكومــة

شــاركة 
لم

ب ا
ف الأحــزا

طــر
مــن 

الــوزراء 
ب 

بالأحــزا
ق 

لمتعلــ
ا

ي 
ظيمــ

التن
القانــون 

-تعديــل 
ب 

ى الأحــزا
رط عــ

شــ
ى ي

ضمينــه مقتــ
ســية بت

سيا
ال

ت 
شــيحا

تر
م ال

صفــة أثنــاء تقديــ
لمنا

اد ا
ســية اعتــ

سيا
ال

ب الوزاريــة
للحقائــ

ص 
صــو

لمن
صفــة ا

لمنا
لى مبــدأ ا

صريحــة إ
شــارة 

- لا توجــد إ
ســتور.

لمــادة 19 مــن الد
في ا

عليــه 
م التمييز،

م مبدأ عد
ترا

- اح
ف الحكومــة مــن وزراء 

لمــادة 2: » تتألــ
ا

ســاء ورجــال. ..«.
ن

م 
رقــ

ي 
ظيمــ

التن
القانــون 

65.13
 2015/03/19

بتاريــخ 
صــادر 

ال
ير 

ســي
وت

م 
ظيــ

بتن
ق 

لمتعلــ
ا

ضــع 
وو

الحكومــة 
شــغال 

أ
هــا.

ضائ
ع

أ

ستورية
لمحكمة الد

ق با
لمتعل

القانون ا

ها.
ضائ

ضع أع
شغال الحكومة وو

ير أ
سي

م وت
ظي

ق بتن
لمتعل

ي ا
ظيم

القانون التن

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ق 
وفــ

ي 
ظيمــ

في القانــون التن
صفــة 

لمنا
- ادراج ا

ســتور.
مــن الد

و19 
 6

ن 
صلــ

م الف
احــكا

م التمييــز 
ق بعــد

ي يتعلــ
ظيمــ

صدار قانــون تن
ســت

- ا
جميــع 

ى 
عــ

ق 
طبــ

وين
صفــة 

لمنا
وا

ســاواة 
لم

وا
ســتورية 

لمحكمــة الد
ك ا

ذلــ
في 

بمــا 
ت، 

ســا
س

لمؤ
ا

لمــان لإدراج 
بر

ي ال
ظمــة الداخليــة لغرفتــ

مراجعــة الأن
ن 

رورة تعيــ
صــ

في 
صفــة 

لمنا
ســاواة وا

لم
ي ا

مبــدأ
ســتورية

لمحكمــة الد
ضــاة ا

ق

ي / 
ماعــ

لى النــوع الاجت
صريحــة إ

شــارة 
لا توجــد إ

 -
لمحكمــة.

ضــاة ا
ق

ن 
في تعيــ

صفــة 
لمنا

ا
ى 

وعــ
ن 

ســ
ن الجن

ســاواة بــ
لم

ق با
ا يتعلــ

فيــ
 -

هــذه 
ف

لم، 
ت حــول العــا

شريعــا
مــن الت

غــرار العديــد 
ب منــذ 

لمغــر
في ا

ر. 
شــكل كبــ

ت ذكوريــة ب
ســا

س
لمؤ

ا
ط.

فقــ
ســاء 

ث ن
ن ثــا

م تعيــ
م، تــ

لى اليــو
م 1963 إ

عــا

لى :
لمادة الأو

- ا
مــن 

 130
لمــادة 

م ا
لأحــكا

وفقًــا 
 «

ســتورية 
لمحكمــة الد

ســتور، تتكــون ا
الد

م 
يتــ

ضــوًا، 
)12(ع

ر 
عــ

ي 
اثنــ

مــن 
ر 

غــ
ت 

ســنوا
 9

لمــدة 
م 

هــ
تعيين

ضــاء 
ن الأع

قابلــة للتجديــد. )…( مــن بــ
«

لمذكــورة 
لمحكمــة ا

ن لــ ـا
لمكونــ

ا

م 
رقــ

ي 
ظيمــ

التن
القانــون 
0

66.13
 2014/08/13

صــادر بتاريــخ 
ال

لمحكمــة 
با

ق 
لمتعلــ

ا
ســتورية

الد

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ظــور - تعديــل 
ضافــة عبــارة » مــن من

لمــادة 2 بإ
م ا

تمــا
- إ

ي 
ماعــ

ي والاجت
صــاد

س الاقت
ي للمجلــ

ظيمــ
القانــون التن

صفة 
لي للمنا

اد الفع
في اتجــاه الاعتــ

 )CESE( ي
والبيئــ

لمــرأة.
ن الرجل وا

بــ
ض 

هــز
والن

طر داخليــة لإدمــاج 
ســا

م
وتنفيــذ 

- اتخــاذ 
شــتغاله 

ق ا
طــر

هياكلــه و
ى 

ســتو
ى م

ســاواة عــ
لم

با
طته.

شــ
وأن

ق 
لمتعلــ

س 2020، ا
مــار

صــادر بتاريــخ 12 
م 103.20 ال

قــراره رقــ
في 

 -
لمحكمــة 

ت ا
ر

لمغربيــة، اعتــ
والثقافــة ا

ت 
ي للغــا

طنــ
س الو

لمجلــ
با

ر مجــال 
صفــة لا يقتــ

لمنا
ق مبــدإ ا

لى تحقيــ
ي إ

ســع
ســتورية أن »ال

الد
شــجيع تكافــؤ 

ها ت
شــأن

ي مــن 
شريعيــة التــ

ت الت
ضيــا

لمقت
ى ا

مالــه عــ
إع

شــمل 
نما ي

ف الانتخابيــة، وإ
ظائــ

في ولــوج الو
ســاء والرجــال 

ص بــن الت
الفــر

ســاء 
شــجيع الن

ها ت
شــأن

ي مــن 
ســبل التــ

ســن القواعــد وتحديــد ال
ضــا، 

أي
ر الانتخابيــة«

م غــ
هــا

لم
لى ولــوج ا

إ

مبــدأ 
اد 

اعتــ
 -

في 
صفــة 

لمنا
ا

ي 
الداخــ

م 
ظــا

الن
ي 

صــاد
س الاقت

للمجلــ
ي 

ي والبيئــ
ماعــ

والاجت
.

 )CESE(

م 
رقــ

ي 
ظيمــ

التن
القانــون 

128.12
س 

لمجلــ
با

ق 
لمتعلــ

ا
ي 

ماعــ
والاجت

ي 
صــاد

الاقت
)CESE(

ي 
والبيئــ
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شــكــال التـــميـيــز
صـــفــة ومــكــافــحــة كــل أ

هيــــــئة الــــنــا
ق ب

لمتعل
القانون ا

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

شــكال التمييــز 
صفــة ومكافحــة كل أ

لمنا
هيئــة ا

هيئــة : اعتبــار 
طبيعــة القانونيــة لل

ث ال
مــن حيــ

هيئــة 
طبيعــة القانونيــة لل

صية اعتباريــة وال
شــخ

ســتقل يتمتــع ب
ني م

APALD( ككيــان قانــو
(

ر.
في التدبــ

ســتقلالية 
والا

شــكال التمييــز 
صفــة ومكافحــة كل أ

لمنا
هيئــة ا

ي : مراجعــة قانــون 
لمعيــار

ى ا
ســتو

لم
ى ا

عــ
س النــوع 

ســا
ى أ

عــ
مكافحــة التمييــز 

ي 
هــ

همــة وحيــدة و
م

ها 
ســيمنح

ي 
APALD( الــذ

(
ســتور.

م الد
ي ووفقًــا لــروح وأحــكا

ماعــ
الاجت

ى 
ضــاء عــ

لمــادة 1 مــن اتفاقيــة الق
في ا

ص عليــه 
صــو

لمن
ى النحــو ا

ف التمييــز عــ
اد تعريــ

اعتــ
شر وتعدد 

لمبــا
ر ا

شر وغــ
لمبــا

CED(، مــع مراعــاة التمييــز ا
EF( لمــرأة

ضــد ا
شــكال التمييــز 

جميــع أ
صــة والأفــراد(.

ت العموميــة والخا
ســا

س
لمؤ

ي التمييــز )ا
مرتكبــ

ن 
طنــ

لموا
تمتــع ا

لمتعلقــة بفعليــة 
ســتور ا

م الد
ب أحــكا

بموجــ
ت الإيجابيــة إلزاميــة 

جعــل الإجــراءا
في الولــوج 

لمــرأة والرجــل 
ن ا

ســاواة بــ
لم

صفــة، وا
لمنا

ق، وا
ت والحقــو

ت بالحريــا
طنــا

لموا
وا

ضــاء 
لمــادة 4 مــن اتفاقيــة الق

صــاً ا
صو

ت الدوليــة )وخ
م الاتفاقيــا

ف الانتخابيــة، وأحــكا
ظائــ

لى الو
إ

.)CED
EF( لمــرأة

ضــد ا
شــكال التمييــز 

ى جميــع أ
عــ

في حالــة 
ســبة وفعالــة ورادعــة وقابلــة للتنفيــذ 

ًــا ومتنا ت ملزمــة قانون
ى عقوبــا

ص عــ
صيــ

التن
ر

في التدبــ
ســتقلالية 

ســاواة ومكافحــة التمييــز. والا
لم

لمتعلقــة با
ت ا

شريعــا
ك الت

هــا
انت

القانــون 
في 

صــور 
الق

أوجــه 
ف التمييــز، 

ق بتعريــ
ا يتعلــ

فيــ
ت 

شــتت
هيئــة، وت

م ال
هــا

ق م
ضيــ

و
ها 

ســتقلاليت
ســبية ا

ون
هــا 

تأليف
همــة 

م
ق 

تدقيــ
م 

عــد
وكــذا 

هيئــة.
ال

ســتورية 
د

ســة 
س

مؤ
 *

.
ســتقلة

م
 79.14

م 
رقــ

القانــون 
 21

بتاريــخ 
صــادر 

ال
ق 

لمتعلــ
بر 2017 ا

ســم
دي

صفــة 
لمنا

ا
هيئــة 

ب
شــكال 

كل أ
ومكافحــة 

)APALD
(

التمييــز 

ســيع 
لمحكمة تو

ت ا
ئي، عــزز

ضــا
هــاد الق

هــذا الاجت
». مــن خــال 

صفــة 
لمنا

في ا
لمتمثــل 

ي ا
ســتور

ف الد
هــد

ق تنفيــذ ال
طــا

ن
لمنتخبــة. 

ر ا
غــ

ب 
صــ

لمنا
شــمل ا

ســيعه لي
خــال تو

مــن 
ســتور »لا 

لمــادة 134 مــن الد
رة مــن ا

ب الفقــرة الأخــ
بموجــ

و
ق 

طــر
ق مــن 

طريــ
ي 

ســتورية أ
لمحكمــة الد

ت ا
تقبــل قــرارا

ت 
طا

ســل
ت العامــة وجميــع ال

طا
ســل

ي ملزمــة لل
هــ

طعــن. و
ال

ق 
طــو

لمن
طة بالجــزء ا

ســل
هــذه ال

ط 
ضائيــة ». ترتبــ

الإداريــة والق
م 

ر الدعــ
ي تعتــ

ب التــ
ســبا

ك بالأ
لمحكمــة وكذلــ

ت ا
مــن قــرارا

ها.
ســ

سا
شــكل أ

ي ت
ي والتــ

رور
الــ

ئي للمحكمــة مــع روح الفقــرة 
ضــا

هــاد الق
شى الاجت

ا
- يتــ

ى جميــع 
ضــاء عــ

مــن اتفاقيــة الق
لمــادة 4 

مــن ا
لى 

الأو
هــا 

ت علي
ا علقــ

CED(، كــ
EF( لمــرأة

ضــد ا
شــكال التمييــز 

أ
في 

لمــرأة، 
ضــد ا

شــكال التمييــز 
ى جميــع أ

ضــاء عــ
لجنــة الق

ت 
لمتعلقــة بالإجــراءا

م 25 ) )2004 ا
هــا العامــة رقــ

صيت
تو

و22.
و9 

و6 
ت 4 

صــاً الفقــرا
صو

وخ
لمؤقتــة، 

صــة ا
الخا
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ساء
ين الرجال والن

سرية ب
ت الأ

في العلاقا
تمييزية 

ت 
ضيا

مقت

لى 
في التوفــر ع

لمتمثــل 
سي ا

ســا
لمعيــار الأ

ضــاء : مراعــاة ا
ث اختيــار الأع

مــن حيــ
هيئــة 

ف 
صفــة. مراجعــة تأليــ

لمنا
ســاواة وا

لم
ســاء وا

ق الن
م بحقــو

رة والالتــزا
الخــ

تمثيــل الإدارة 
APALD( مــن خــال إلغــاء 

شــكال التمييــز )
صفــة ومكافحــة كل أ

لمنا
ا

لمختلفــة
ت ا

ســا
س

لمؤ
وا

شــكال التمييــز 
صفــة ومكافحــة كل أ

لمنا
هيئــة ا

ر ولايــة 
ث الولايــة : حــ

مــن حيــ
س( 

س الجنــ
ســا

ى أ
ســية )مكافحــة التمييــز عــ

سا
همــة واحــدة أ

في م
 )APALD

(
هــا.

ظائف
هــا وو

همت
طلوبــة لنجــاح م

لم
ط ا

رو
ان جميــع الــ

ضــ
هــا ب

ســمح ل
ا ي

مــ
شــكال 

صفــة ومكافحــة كل أ
لمنا

هيئــة ا
ف 

ف : تكليــ
ظائــ

همــة والو
لم

ث ا
مــن حيــ

ضائيــة .
شــبه ق

ت 
صلاحيــا

هــا 
مايــة ومنح

ض والح
هــو

ت الن
ا

هــ
بم

 )APALD
التمييــز )

صفــة ومكافحــة كل 
لمنا

هيئــة ا
ت : تزويــد 

صلاحيــا
ق بالحكامــة وال

ا يتعلــ
فيــ

لماليــة الكافيــة 
وا

شريــة 
لمــوارد الب

ســتقبلية با
لم

APALD( ا
شــكال التمييــز )

أ
شــفافية.

ســتقلالية و
هــا با

هام
هــا وم

هــا مــن تنفيــذ ولايت
لتمكين

سرة
مدونة الأ

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ن الرجــل 
ســاواة بــ

لم
ى ا

م عــ
ًــا يقــو ًــا مدني سرة لجعلــه قانون

لمدونــة الأ
شــامل 

صــاح 
ضرورة إ

 -
ت التمييزيــة 

ضيــا
لمقت

هــذا القانــون وإزالــة جميــع ا
ت 

ضيــا
ب ومقت

لمــرأة مــن خــال جميــع كتــ
وا

سرة
في قانــون الأ

ت الــواردة 
ســاء والفتيــا

ضــد الن

تمييزيــة 
ت 

ضيــا
مقت

وجــود 
 -

هــر 
لم

ط ا
را

شــ
لمــرأة )ا

ضــد ا
م 

صحــة الــزواج ، وإلــزا
رط ل

كــ
ى 

ق عــ
الــزوج بالاعتنــاء والإنفــا

ث الولايــة 
الزوجــة والأطفــال حيــ

الأطفــال 
ى 

عــ
القانونيــة 

ث.
را

لمــ
ا

م 
وأحــكا

طاعــة 
ب 

واجــ
م إلغــاء 

- تــ
ي كان 

هــا الــذ
الزوجــة لزوج

في قانــون 
صــاً عليــه 

صو
من

الأحــوال 
)مدونــة 

سرة 
الأ

ك 
ســابقا(  ، وكذلــ

صية 
شــخ

ال
ى 

عــ
م إلغــاء الولايــة 

تــ
سرة 

الأ
ت 

صبحــ
أ

لمــرأة؛ 
ا

ســؤولية 
لم

ا
ت 

تحــ
الآن 

ن.
للزوجــ

ركة 
شــ

لم
ا

 70.03
م 

رقــ
القانــون 

سرة
الأ

مدونــة 
بمثابــة 

تمييزيــة 
ت 

ضيــا
مقت

سريــة 
ت الأ

في العلاقــا
ســاء: 

والن
ن الرجــال 

بــ
و199 

و198 
 4

لمــواد 
ا

سرة.
قانــون الأ

مــن 
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صر
تزويج القا

ت
تعدد الزوجا

ت
صيا

التو
التحليل

ف
ص

الو
ص القانونية

صو
الن

لمجــال 
هــذا ا

في 
ت الدوليــة للدولــة 

ســتور والالتزامــا
م الد

ي لأحــكا
ق الفعــ

طبيــ
* الت

صريــن.
ظــر زواج القا

ي تح
CID( ( التــ

Eطفــل
ق ال

صــاً اتفاقيــة حقــو
صو

، وخ
سرة.

ين 20 و21 من قانون الأ
مادت

م لل
- الإلغاء التا

هــا النيايــة العامــة مــن 
ســة حديثــة أنجزت

درا
ن 2015 و2019 

سرة بــ
خــال 18 محكمــة لــأ

ت
ســنوا

س 
ت أنــه خــال خمــ

هــر
ظ

أ
م 80599 عقــد زواج 

م لإبــرا
لمحاكــ

ت ا
صــ

رخ
ت

صرا
قــا

ت الزوجيــة 
ا بثبــو

ت 13038 حكــ
صــدر

ا أ
كــ

صر
ا قــا

هــ
ن أوكلا

ث أحــد الزوجــ
حيــ

سرة مــع 
- ملاءمــة قانــون الأ

صــة 
ت الدوليــة وخا

الاتفاقيــا
في 18 

ســن الــزواج 
بتحديــد 

ســنة.
مــن 

 20
لمــادة 

تمنــح ا
 -

ضي 
للقــا

سرة 
الأ

قانــون 
خــال 

مــن 
طة تقديــر 

ســل
يــأذن 

بــأن 
لــه 

اح 
ســ

ال
ت 

صرا
صرين/القــا

بتزويــج القا
معينــة.

ف 
ظــرو

ظــل 
في 

 21
لمــادة 

ا
تتنــاول 

 +
ني 

لممثــل القانــو
موافقــة ا

الحالــة
هــذه 

في 

لمادتان 
صر: ا

تزويــج القــا
قانــون 

مــن 
و21 

 20
سرة.

لأ
ا

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

شــكال التمييــز 
ى جميــع أ

ضــاء عــ
م اتفاقيــة الق

م بأحــكا
- الالتــزا

شــكال 
ى جميــع أ

ضــاء عــ
ت لجنــة الق

صيــا
CED وتو

EF لمــرأة
ضــد ا

ص 
ي تنــ

طفــل التــ
ق ال

CED ولجنــة حقــو
EF لمــرأة

ضــد ا
التمييــز 

ت 
ســاء والفتيــا

ض مــع كرامــة الن
ت يتعــار

ى أن تعــدد الزوجــا
عــ

هــن.
ســية وحريات

سا
هــن الأ

ك حقوق
هــ

وينت
ى 

اع دعــو
ســ

ق ب
لمتعلــ

سرة ا
صــل 16 مــن قانــون الأ

- إلغــاء الف
لمتعلقــة بالتعــدد 

لى 46 ا
صــول مــن 40 إ

ت الزوجيةوكــذا الف
ثبــو

لمــادة 39.
والفقــرة الثانيــة مــن ا

تمييزية.
ت 

لمتعلقة بتعدد الزوجا
م القانون ا

بر أحكا
- تعت

طابع 
ي« و»ال

ضوعــ
لمو

بريــر ا
ي » الت

طلحــ
ص

لمــادة 41 م
- لا تحــدد ا

ضي .
ا لتقديــر القا

هــ
ترك

ئي » اللذيــن ت
ســتثنا

الا
شرة 

لمبــا
طة 

ســل
ضي 

لمــادة 45 للقــا
تمنــح الفقــرة 5 مــن ا

 -
ن 

لمعنيــ
ك مــن ا

ق دون تحريــ
شــقا

ب ال
ســب

ق ب
طــا

ت ال
إجــراءا

ض 
ت ، وترفــ

ب الإذن بتعــدد الزوجــا
طلــ

ى 
ر الــزوج عــ

عندمــا يــ
ق.

طــا
ب ال

طلــ
لموافقــة ولا ت

الزوجــة ا

ت لإذن 
ضــاع تعــدد الزوجــا

- إخ
شرافه.

ضي وإ
القــا

ت:
تعدد الزوجا

لى 46 
لمــواد مــن 40 إ

ا
سرة.

مــن قانــون الأ
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سخ عقد الزواج وآثاره
ف

سبة أثناء الزواج
لمكت

ت ا
لممتلكا

م ا
سي

تق

ت
صيا

التو
التحليل

ف
صي

التو
ص القانونية

صو
الن

ق 
ا يتعلــ

ب الدوليــة فيــ
لمغــر

ت ا
ســتور والتزامــا

م الد
- تفعيــل أحــكا

ى 
ضــاء عــ

صــاً اتفاقيــة الق
صو

لمــرأة ، وخ
ن الرجــل وا

ســاواة بــ
لم

با
.CED

EF لمــرأة
ضــد ا

شــكال التمييــز 
جميــع أ

ق 
شــقا

ق لل
طلا

ي تجعــل مــن ال
ت التــ

هــادا
ض الاجت

ضــع حــد لاتجــاه بعــ
- و

ق 
طــا

ا أن ال
رر علــ

ت الــ
لمــرأة بإثبــا

م ا
رر وتلــز

ق للــ
طــا

مرادفــا لل
ي 

ي الــذ
لمرجعــ

ضــاة بــأن الإطــار ا
ر الق

ك - تذكــ
ب ذلــ

ق لايوجــ
شــقا

لل
ت الدوليــة 

شــمل الالتزامــا
ب أن ي

م يجــ
هــ

في قرارات
ســتندون إليــه 

ي
للدولــة.

ق بالخلع
طلا

-إلغاء ال
م 

هــا الأحــكا
علي

ي 
ي تنبنــ

ت التــ
لمرجعيــا

ضــاة بكــون ا
ر الق

- تذكــ
ت الدوليــة للمملكــة

ب أن تدمــج الالتزامــا
ت يجــ

والقــرارا

طة تقديريــة 
ســل

ضي 
ي القانــون للقــا

طــ
- يع

ق 
شــقا

ف / ال
م الخــا

هــو
ر مف

ســ
ســعة لتف

وا
ن.

ن الزوجــ
بــ

ي عفــا 
ق بالخلــع التــ

طــا
طريقــة ال

شــكل 
- ت

كرامــة 
ى 

عــ
راً 

طــ
خ

هــا الزمــن اعتــداءً 
عن

ا 
هــا« ، بينــ

شراء حريت
ى »

هــا عــ
لمــرأة بإجبار

ا
ئي.

ضــا
ق الق

طــا
ى لل

ق أخــر
طــر

توجــد 

ي 
ق الــذ

شــقا
ب ال

ســبا
ق لأ

طــا
- إدراج ال

صــاً 
صو

ق ، خ
طــا

ب ال
طلــ

ســمح للمــرأة ب
ي

ت 
م إثبــا

هــا بتقديــ
م إلزام

لايتــ
وأنــه 

م 
هــا أو تقديــ

ق ب
ي لحــ

رر الــذ
ى الــ

عــ
هود.

شــ
ال

ى 
طبيقــه عــ

م ت
ق بالخلــع يتــ

طــا
- ال

ط.
ســاء فقــ

الن

مــن 
ني 

الثــا
ب 

الكتــا
سرة: انحــال 

قانــون الأ
وآثــاره

الزوجيــة 
ميثــاق 

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ي يحــدد 
ي بإلزاميــة العقــد الــذ

ى يقــ
ن القانــون مقتــ

ضمــ
- ت

ســبة خــال الحيــاة الزوجيــة.
لمكت

لملكيــة ا
م ا

ظــا
ن

ب وتقديــر 
ســا

صر احت
لمــادة 49 مــن خــال تحديــد عنــا

صياغــة ا
- إعــادة 

ر 
لي الغــ

لمنــز
ن الاعتبــار العمــل ا

همة الزوجــة بالأخــذ بعــ
ســا

م
سرة.

ت الأ
ممتلــكا

في تنميــة 
همة 

ســا
هكم

ى عن
مــؤد

ت 
م الإثبــا

ب تقديــ
صعــ

- مــن الناحيــة العمليــة ، ي
ها 

ســ
ًــا مــا تجــد نف ي غالب

لمــرأة التــ
مــن قبــل ا

مــا أنفقتــه أو 
ت 

لإثبــا
ماديــة 

ســتحالة 
في ا

ر 
غــ

هــا 
م لعمل

لي تقييــ
مــا

م تقديــر 
تقديــ

مدفــوع الأجــر.
سرة 

لمــادة49 مــن قانــون الأ
ق ا

طبيــ
شــل ت

+ ف
ضــاة

صــة الفقــرة الثانيــة( مــن قبــل الق
)خا

ى 
عــ

ق الزوجــان 
- إمكانيــة أن يتفــ

ت 
لممتلــكا

م ا
ســي

وتق
ط تنميــة 

شرو
ســبة أثنــاء الــزواج.

لمكت
ا

ق 
ســب

ق م
م وجــود اتفــا

في حالــة عــد
 -

ث نــزاع ، 
في حالــة حــدو

ن و
ن الزوجــ

بــ
لى أنه 

لمــادة 49 ع
ص الفقــرة 3 مــن ا

تنــ
ت ، مــع 

» يرجــع للقواعــد العامــة للإثبــا
ن 

مراعــاة عمــل كل واحــد مــن الزوجــ
هــا ومــا تحملــه 

ي بذل
ت التــ

هــودا
لمج

وا
سرة . ».

ت الأ
مــن أعبــاء لتنميــة ممتلــكا

ت 
لممتلــكا

ا
م 

ســي
تق

ســبة أثنــاء الــزواج 
لمكت

ا
لمــادة 49 مــن قانــون 

: ا
سرة.

الأ
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شرعية
الولاية القانونية /النياية ال

طفال
ضانة الأ

ح

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

لمتعلقــة )الولايــة 
ت القانــون ا

ضيــا
مقت

مراجعــة 
 -

ســاواة الكاملــة 
لم

ى ا
بمعنــ

طفــل 
ى ال

القانونيــة( عــ
طة الأبويــة 

ســل
وال

م 
والأ

ب 
ن الأ

ق بــ
في الحقــو

ركة.
شــ

لم
الكاملــة ا

لممثــل 
هــا ا

صفت
م ب

دور الأ
ى 

- يبقــ
هــا ثانويـًـا ولا يتدخــل 

طفل
ني ل

القانــو
ســتعجالية.

ت ا
حــالا

في 
إلا 

ي 
طلقــة بــأ

لم
م ا

م الأ
ســتحالة قيــا

- ا
صر 

هــا القــا
طفل

ق ب
ي يتعلــ

إجــراء إدار
ق.

ســاب
هــا ال

ق مــن زوج
ســب

دون إذن م

ين عــن 
ســئول

ن م
ن قانونيــ

م كممثلــ
ب والأ

ن الأ
- التمييــز بــ

شــد.
ســن الر

م 
هــ

ى بلوغ
م حتــ

هــ
رعايــة الأبنــاء وممتلكات

ب البالــغ 
س أولاً مــن قبــل الأ

تمــار
ني )الولايــة( 

- التمثيــل القانــو
ب أو بعــد فقــد 

ب الأ
في حالــة غيــا

م البالغــة إلا 
، ولا تتدخــل الأ

هليتــه.
أ

ضعــة 
م خا

ظــل الأ
صيــا ووليــا وت

ن و
في أن يعــ

ق 
ب الحــ

- لــأ
طته.

ســل
ل

/
شرعيــة 

ال
النيابــة 

 :
القانونيــة 

الولايــة 
مــن 

 .Sو
 229

لمادتــان 
ا

سرة.
الأ

قانــون 

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

صاً 
صو

ت الدوليــة ، وخ
بي والالتزامــا

لمغــر
ســتور ا

ت الد
ضيــا

- تفعيــل مقت
لمــرأة واتفاقيــة 

ضــد ا
شــكال التمييــز 

ى جميــع أ
ضــاء عــ

اتفاقيــة الق
.))CID

E طفــل
ق ال

حقــو
في حالــة الــزواج مــرة 

هــا 
ضانــة أبنائ

م لح
ى فقــدان الأ

- إلغــاء مقتــ
طفــل.

ى لل
ضــ

صلحــة الف
لم

في الاعتبــار ا
هــا مــع الاخــذ 

طلاق
ى بعــد 

أخــر

هــا 
لمــرأة لأن

ضــد ا
تمييــزا 

لمــادة 
هــذه ا

شــكل 
- ت

في الــزواج 
ب 

ي ترغــ
م التــ

لا تتنــاول إلا حالــة الأ
ب.

هــل حالــة الأ
ى وتتجا

مــرة أخــر
طفــل 

صالــح ال
ن الاعتبــار م

م الاخــذ بعــ
- عــد

في.
شــكل الــكا

ى بال
ضــ

الف

هــا 
بموجب

ي 
ط التــ

رو
لمــادة 175 الــ

- تحــدد ا
ت مــرة 

هــا إذا تزوجــ
طفل

ضانــة 
م ح

»لا تفقــد« الأ
ى 

م مــرة أخــر
هــو أن زواج الأ

لمبــدأ 
ى ، وا

أخــر
في 

هــا 
ط حق

ســقا
ب عنــه إ

ترتــ
هــا ي

طلاق
بعــد 

ضانــة.
الح

ضانة الأطفال
ح

 163
لمادتــان 

ا
و5 مــن قانــون 

سرة
لأ

ا



71

ب
س

الن

ث
لمــــيــــرا

قــــواعـــــــد ا

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ب 
ت الدوليــة للمغــر

ســتور والالتزامــا
ت الد

ضيــا
-تفعيــل مقت

ســا 
سا

وأ
ســاء 

والن
ن الرجــال 

ســاواة بــ
لم

مجــال ا
في 

لمـــرأة 
ضــد ا

شـــكال التمييــز 
ى جميــع أ

ضــاء عــ
اتفاقيــــة الق

)CID
E) طفــل

ق ال
حقــو

CED)واتفاقيــة 
EF(

م، )مثــا 
لمتجــاوزة اليــو

ب ، ا
ســ

ت الن
ط إثبــا

شرو
ط 

ســي
-تب

م 
طــأ »( بتعمي

ق الخ
طريــ

ســية عــن 
ت جن

هة« أو علاقــا
شــب

»ال
ي 

ت التــ
ى كل الحــالا

ي عــ
ض النــوو

ص الحمــ
م فحــ

ســتخدا
ا

ب
ســ

ت الن
هــا نــزاع حــول إثبــا

يكــون في
طبــــة 

ف الخ
في تعريــــ

م الوعــــد بالــــزواج 
هــــو

- دمــــج مف
ق 

ى حقـــو
ظـــا عـــ

ترتبـــة عنــه، حفا
لم

والآثــــار القانونيـــة ا
هــن

طفال
ت وأ

ت العازبــا
هـــا

الأم

ضائيــة 
طــــبية الق

رة ال
م الخــ

ســــتخدا
رع ا

لمــــ
ر ا

حــــ
في 

ب 
ســ

ت الن
AD ( لإثبــــا

N
ي 

ض النــوو
ص الحمــ

ر فحــ
عــ

ط
طبــــة فقــ

هــــا الــــزواج أو الخ
ت في

ي يثبــــ
ت التــــ

الحــالا
لمولــود خــــارج العلاقــة 

هــــا ا
طفل

م و
ضــــد الأ

. - التمييــــز 
لي 

ي وبالتــا
شرعــ

بر غيــــر 
ير يعتــ

هــــذا الأخ
الزوجيــــة لأن 

ق 
ب )الحــ

ســ
ط حقوقــه الناتجــة عــن الن

ســ
م مــن أب

يحــر
في الرعايــة والنفقــة ، 

ق 
م والـــده ، الحـــ

ســــ
في حمــــل ا

ث ، إلــخ
را

لمـــ
في ا

م ، 
في التعليـــ

طفل
لى ال

ض
صلحة الف

ى الأولوية للم
ط

. - لا تع

ى 
ســتور عــ

لمــادة 32 مــن الد
ص ا

- تنــ
مايــة 

الح
ر 

لتوفــ
الدولــة 

ى 
ســع

ت
ي 

ماعــ
الاجت

والاعتبــار 
القانونيـ�ة 

ســاوية، لجميــع 
ي بكيفيــة مت

لمعنــو
وا

م 
هــ

ضعيت
ظــر عــن و

ف الن
ر

الأطفــال بــ
العائليــة.

سرة 
لمــادة 152 مــن قانــون الأ

- تحــدد ا
ت 

ب مــن خــال  مــن العلاقــا
ق بــالأ

:الإلحــا
ب 

الأ
ف 

را
واعــ

ش(، 
)الفــرا

الزوجيــة 
عــن 

ســية 
والعلاقــة الجن

) الإقــرار ( ، 
يمكــن إثباتــه 

هة (. 
شــب

طــأ ) ال
ق الخ

طريــ
طبيــة 

رة ال
صــاً الخــ

صو
ســيلة، وخ

ي و
بــأ

.)AD
N

ي 
ض النــوو

ص الحمــ
)فحــ

لمــادة 32 مــن 
ب : ا

ســ
الن

لمــادة 142 
ســتور وا

الد
لمواليــة مــن قانــون 

وا
سرة

الأ

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

في 
ســاء 

ن الرجــال والن
ســاواة بــ

لم
- إقــرار ا

ث.
را

لمــ
ا

ســن 
سلم

لم
ن ا

ث بــ
منــع التــوار

ف 
حــذ

 -
ى 

عــ
ف التمييــز 

حــذ
ي 

ين أ
ســلم

لم
يراا

وغ
س الديــن

ســا
ا

بمــا 
ســكن الزوجيــة 

ى أن 
عــ

ص 
صيــ

- التن
ق للــزوج أو 

هــو حــ
ره 

ث وغــ
ضمنــه منأثــا

يت
ى قيــد الحيــاة بعــد وفاة 

ي عــ
الزوجــة الباقــ

تركــة
ضمــن ال

ب 
ســ

ا ولايحت
هــ

احد

ضمن 
ث تت

را
لمــ

لمتعلقــة با
ث ا

ســية الثــا
- القواعــد الرئي

ســاواة.
لم

م ا
التمييــز وعد

هــا 
ص علي

صــو
لمن

ئ ا
لمبــاد

ن ا
ســتمر بــ

لم
ض ا

- التناقــ
ن( 

ســ
الجن

ن 
بــ

ســاواة 
لم

ا
)مبــدأ 

ســتور 
الد

في 
ض الواقــع.

ى أر
عــ

هــا 
طبيق

وت
هــا مــع 

لمعمــول ب
ث ا

را
لمــ

م ملاءمــة قواعــد ا
- عــد

هــن.
ي الرا

ماعــ
الواقــع الاجت

هــا مــع 
لمعمــول ب

ث ا
را

لمــ
م ملاءمــة قواعــد ا

- عــد
ســاء.

صاديــة للن
همة الاقت

ســا
لم

ا

ف 
طــر

ضليــة للذكــور مــن 
ث الأف

را
لمــ

ت ا
شريعــا

ي ت
طــ

- تع
صــول 

لي الح
م بالتــا

هــ
يمكن

ب( الذيــن 
صــ

الذكــور )العا
ك.

هالــ
هــا ال

ي ترك
ت التــ

لممتلــكا
ى جميــع ا

عــ
طالبــة 

لم
يمكــن للابنــة ا

م وجــود أخ، لا 
في حالــة عــد

 -
هــا، 

صف
ي ن

ي بتلقــ
هــا أن تكتفــ

وعلي
تركــة 

بكامــل ال
ص 

شــخ
ذكــر لل

ب 
قريــ

ب 
لى أقــر

ب إ
هــ

ي يذ
والباقــ

لى 
م وجــوده، إ

في حالــة عــد
ث(، أو 

لمــور
في )ا

لمتــو
ا

الخزينــة العامــة.
ب( 

صــ
ث الوحيــد )العا

ى ، فــإن الابــن الوريــ
- مــن ناحيــة أخــر

صــل ورثــة 
تركــة بعــد أن يتو

صيــل كل ال
لديــه الفرصــة لتح

م.
هــ

صيب
ض بن

الفــر

ب 
ث: الكتــا

را
لمــ

قواعــد ا
قانــون 

مــن 
س 

ســاد
ال

سرة.
الأ
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لمدنية
ق بالحالة ا

لمتعل
القانون ا

ف
مدونة الأوقا

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ت 7 و8 و9 مــن 
صفحــا

ف ال
- حــذ

لمدنيــة.
ر الحالــة ا

دفــ
الحالــة 

ر 
بدفــ

لمتعلقــة 
ا

م 
الأحــكا

 -
ض مــع 

ت( تتعــار
لمدنيــة )تعــدد الزوجــا

ا
ن الرجــل 

ســاواة بــ
ي للم

ســتور
لمبــدأ الد

ا
ب 

لمغــر
ت ا

ك مــع التزامــا
لمــرأة وكذلــ

وا
ك 

صــاً تلــ
صو

لمجــال، وخ
هــذا ا

في 
الدوليــة 

ى جميــع 
ضــاء عــ

الناتجــة عــن اتفاقيــة الق
.)CED

EF( لمــرأة
ضــد ا

شــكال التمييــز 
أ

لمادة 16(.
ب )ا

ك مثل الأ
في ذل

ها 
صريح بالولادة مثل

م الآن الت
يمكن للأ

 -
لمادة 2).

لمدنية )ا
تر الحالة ا

في دف
ق 

طلا
لمتعلقة بالزواج وال

ت ا
- إدراج البيانا

ر الحالــة 
ســخة مــن دفــ

ى ن
صــول عــ

في الح
ضنــة للأطفــال 

طلقــة الحا
لم

ق ا
- حــ

لمــادة 23(
لمدنيــة )ا

ا
لمواد 16 و46(

م )ا
س

لى ا
صول ع

في الح
هول 

ب مج
لمولود من أ

طفل ا
ق ال

- ح
ر الحالــة 

نمــوذج دفــ
صــادر بتاريــخ 24 أبريــل 2003 بتحديــد 

- قــرار وزيــر الداخليــة ال
لي للزوجــة الثانيــة والثالثــة 

ى التــوا
عــ

ت 7 و8 و9 
صفحــا

ظ بال
لمدنيــة، يحتقــ

ا
م الأمــر.

والرابعــة إذا لــز

 99-37
م 

رقــ
القانــون 

صــادر بتاريــخ 3 أكتوبــر 
ال

ق بالحالــة 
لمتعلــ

2002 ا
لمدنيــة.

ا

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

صــة » أو 
س الخا

إلغــاء »الأحبــا
س 

ظ بالأحبــا
العائليــة والاحتفــا

ي 
التــ

ط 
فقــ

العموميــة 
شر 

شــكل مبــا
هــا ب

ســتفيد من
ت

ال  
يريــة أو الأعــ

ال  الخ
الأعــ

م
ت النفــع العــا

ذا

ن 
مــن أجــل التقنــ

لمبذولــة 
ت ا

هــودا
لمج

م ا
رغــ

مــن 
س العموميــة   

ر الأحبــا
في تدبــ

شــفافية 
وال

فــإن 
 ،2010

برايــر 
ف

 23
في 

صــادر 
ر ال

هــ
ظ

خــال ال
ســاء ا مــن 

تمييزيــة تجــاه الن
ت 

س العائليــة لا زالــ
الأحبــا

ق 
طبــ

لم
م ا

لمبــدإ العــا
م مــن ا

ف بالرغــ
فــروع الواقــ

في 
ص عليــه 

صــو
لمن

س« ا
شــكال »الحبــو

ى جميــع ا
عــ

ي 
ســتبعد أ

ي ي
ف الــذ

شريــ
ر ال

هــ
ظ

لمــادة 14 مــن ال
ا

ر ،غالبــا 
ف وللتذكــ

ســتفيدين مــن الوقــ
لم

ن ا
تمييــز بــ

ســتبعاد الورثــة
س« لا

م العائلــة » الحبــو
ســتخد

مــا ت

ف« موجــودة 
س« أو »الوقــ

اة »الحبــو
ســ

لم
ســة القانونيــة ا

س
لمؤ

إن ا
ب

لمغــر
في ا

ي 
شــكل قــو

ب
لمدة محددة.

لى الأبد أو 
ت مجمدة إ

ي ممتلكا
ف من أ

يتكون الوق
ف عموميــا 

صــا. يكــون   الوقــ
ف عموميــا أو خا

يمكــن أن يكــون الوقــ
ي 

ســتفيد الــذ
لم

شرة لفائــدة ا
لملكيــة مبــا

ف عــن ا
عندمــا يتنــازل الواقــ

م
ني أو ذو نفــع عــا

ســا
ي، إح

ر
اختــاره: عمــل خــ

ت 
لممتلــكا

ف ا
بموجبــه الواقــ

ف 
ي« يوقــ

ص« أو »العائــ
ف »الخــا

الوقــ
لملكية  

صلحــة العامــة مــع نقــل ا
ي أو للم

ر
صالــح عمــل خــ

صــه ل
ي تخ

التــ
ف« عامــا

صبــح » الوقــ
هــذه الحالــة ي

في 
ف، و 

ضــاء ورثــة الواقــ
بعــد  انق

في 
صــادر 

ال
ر 

هــ
ظ

ال
بمثابــة 

برايــر 2010 
23 ف

ف
مدونــة الأوقــا

ســبة لأختــه«، 
صــة الأخ بالن

ضاعفــة ح
- »إن قاعــدة م

ن مــا 
ف مرتــ

ضعــ
ي 

ســاو
ث جــزءا ي

هــو أن الأخ يــر
و

صــل عليــه أختــه.
تح

م 
ســل

لم
ســلمة مــن الرجــل ا

لم
ر ا

ث الزوجــة غــ
- لا تــر

هــا.
ث من

ر لا يــر
ا أن الأخــ

بي ، كــ
لمغــر

ا
في حالــة وجــود 

هــا 
ثُمــن تركــة زوج

لمــرأة 
ى ا

- تتلقــ
في 

هــا 
ت الزوجــة فيأخــذ زوج

أبنــاء، أمــا إذا توفيــ
تركــة.

حالــة وجــود أبنــاء ربــع ال
في 

هــا أو 
قبــل والدي

ت 
ي توفيــ

م التــ
- أبنــاء الأ

صيــة الواجبــة.
في الو

ق 
م الحــ

هــ
ت ل

س الوقــ
نفــ
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ترونية
ف الإلك

طنية للتعري
طاقة الو

ق بالب
لمتعل

القانون ا

ي
الــــقــانـــون الجــــنــائــ

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

لمــواد 4 
في ا

ت التمييزيــة 
- إلغــاء الفقــرا

طاقــة 
لمتعلقــة بالب

مــن القانــون ا
و13 

و5 
.)CN

IE( ترونيــة
ف الإلك

طنيــة للتعريــ
الو

ظ للمــرأة » الزوجــة« 
تمييــزاً مــن خــال الاحتفــا

رع 
لمــ

- أدخــل ا
ســبة 

ط بالن
صفــة »الأرمــل »فقــ

ظ ب
م الاحتفــا

ا تــ
و»الأرملــة« بينــ

للرجل.
و13 اللتــان تتعلقــان 

لمادتــان 5 
س التمييــز تناولتــه ا

- نفــ
ت تجديــد 

ني وحــالا
رو

ط الإلكــ
شريــ

ى ال
بمحتــو

لي 
ى التــوا

عــ
.)CN

IE( ترونيــة
ف الإلك

طنيــة للتعريــ
طاقــة الو

الب

ى 
لمــادة 4 مقتــ

رة مــن ا
م الفقــرة الأخــ

- تقــد
ر إمكانيــة للرجــال 

خــال توفــ
مــن 

جديــدًا 
ى 

عــ
ماعيــة 

م الاجت
هــ

حالت
لذكــر 

ســاء 
والن

.)CN
IE( ترونيــة

ف الإلك
طنيــة للتعريــ

طاقــة الو
الب

-04
م 

رقــ
القانــون 

بتاريــخ 
صــادر 

ال
 20

 2020
س 

ط
ســ

أغ
 8

طاقــة 
بالب

ق 
لمتعلــ

ا
ف 

للتعريــ
طنيــة 

الو
.)CN

IE(
ترونيــة 

الإلك

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ت 
م العلاقــا

ي تجــر
490 التــ

لمــادة 
- إلغــاء ا

ق 
طــا

ن خــارج ن
ن بالغــ

ضي بــ
را

ســية بالــ
الجن

الــزواج.

صــل24( 
صــة )الف

في الحيــاة الخا
ق 

ي الحــ
ي يحمــ

ســتور الــذ
ف الد

- يخالــ
والكرامــة )الديباجــة(.

ــا مــن  ى، خوفً
شــكو

م 
ب مــن تقديــ

صــا
ضحايــا الاغت

ت 
ســاء والفتيــا

يمنــع الن
 -

م 
في حالــة عــد

ق الــزواج 
طــا

س خــارج ن
ســة الجنــ

مار
ب م

ســب
هــن ب

متابعت
همــة 

ي لا بت
لمعتــد

م متابعــة ا
ن لا تتــ

في حــ
ب، 

صــا
ت الاغت

هــن مــن إثبــا
تمكن

م وجــود 
ق الــزواج، لعــد

طــا
ســية خــارج ن

ت الجن
ب العلاقــا

ســب
ب ولا ب

صــا
الاغت

أدلــة.

ســية خــارج 
ت الجن

م العلاقــا
- تجريــ

ن 
ضي بــ

را
م بالــ

ي تتــ
الــزواج التــ

مــن 
ســجن 

بعقوبــة ال
ن 

بالغــ
ســنة.

لى 
هر إ

شــ

لمادة 490
ا

ت 
العلاقــا

م 
تجريــ

ســية خــارج الــزواج 
الجن

ضي 
را

م بالــ
ي تتــ

التــ
ن:

البالغــ
ن 

بــ
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ب الدولية.
لمغر

ت ا
ستور والتزاما

- التقيد بالد
لمادة 489

- الغاء ا
ب الدولية.

لمغر
ت ا

ستور والتزاما
- التقيد بالد

ن 492 -  491 اللتــان تجرمــان الخيانــة 
لمادتــ

- إلغــاء ا
ني

لمــد
طــإ ا

ظ بالخ
والاحتفــا

الزوجيــة 

ت 
والالتزامــا

ســتور 
مــع الد

ض 
- يتعــار

في الحيــاة 
ق 

مايــة الحــ
الدوليــة لح

صــة
الخا

ت العقوبــة القانونيــة 
ى إذا كانــ

حتــ
 -

ى الرجــل 
عــ

ي 
ســاو

ق بالت
طبــ

للزنــا ت
ماعيــة 

فــإن العقوبــة الاجت
لمــرأة، 

وا
لمــرأة.

ضــد ا
تميــز 

و
مختلفــة 

في جميــع 
ى أنــه 

ســة عــ
مار

لم
- تــدل ا

ي 
هــ

فــإن الزوجــة 
ًــا،  ت تقريب

الحــالا
وغالبـًـا 

ها، 
شــكوا

عــن 
ي تتنــازل 

التــ
ظــل تنــازل 

ي، ي
ماعــ

ط الاجت
ضغــ

ت ال
تحــ

ســتثنائياً لأنــه 
ى امــراَ ا

شــكو
الــزوج عــن ال

سيء مــن الناحيــة 
شــكل 

ظــر إليــه ب
ينُ

ماعيــة.
الاجت

ســتة 
ســجن من 

ب بال
لمــادة 489 : »يعاق

- ا
ت وبغرامــة مــن 

ســنوا
ث 

لى ثــا
هر إ

شــ
أ

ب 
م كل مــن ارتكــ

هــ
ف در

لى ألــ
ن إ

مائتــ
ي مــع 

شــذوذ الجنــ
فعــاً مــن أفعــال ال
ســه ».

فــرد مــن جن
يمــة 

جر
ى 

عــ
لمــادة 491 

ب ا
- تعاقــ

ســنة 
مــن 

ســجن 
الخيانــة الزوجيــة بال

ى الــزوج 
شــكو

ى 
ين بنــاء عــ

ســنت
لى 

إ
عليــه.

ي 
لمجنــ

ا
ى أن التنــازل عــن 

لمــادة 492 عــ
ص ا

- تنــ
ضــع 

لمقدمــة مــن الزوجــة أو ي
ى ا

شــكو
ال

كى 
شــت

لم
لمتابعــة الــزوج او الزوجــة ا

حــدا 
بــه.

لمادة 489
ا

لمثلية
ت ا

م العلاقا
تجري

لمادة 491 و492
ا

م الخيانة الزوجية
تجري

 )O
M

S ( لميــة
صحــة العا

ظمــة ال
من

ف 
اد تعريــ

- اعتــ
في 

ترحــة 
لمق

صياغــة ا
ض )وفقًــا لل

هــا
ن الإج

صحــة. تقنــ
لل

ي 
ســاواة الــذ

ســاواة الحكومــة للم
الأجنــدة الحكوميــة للم

س 2011( لجعلــه حقًــا 
في مــار

س الحكومــة 
اعتمــده مجلــ

وامتيــازاً للمــرأة.
- إلغاء إذن الزوج.

هــاء 
م إجــراء الإن

ســيقو
ي 

ب الــذ
طبيــ

م ال
- إلغــاء إلــزا

بي مــن 
صريــح كتــا

ى ت
صــول عــ

IM( للح
G

ي للحمــل )
طبــ

ال
م.

مالــة أو الإقليــ
في الع

س 
ب الرئيــ

طبيــ
ال

ي 
طبــ

هــاء ال
في الإن

ن 
تي يرغــ

ســاء اللــوا
اح للن

ســ
- ال

سريــة 
في ال

ق 
مــن الحــ

ســتفادة 
IM( بالا

G
للحمــل )

ق 
ا يتعلــ

ى فيــ
ب، حتــ

طبيبــ
ي لل

هنــ
لم

ر ا
ظــل الــ

في 
م.

هــ
بأقارب

سي 
م النف

ت )الدعــ
صرا

م القــا
هــ

صــة ت
ت خا

ضبــا
- إدراج مقت

ي…(.
لماد

، ا

ت 
والالتزامــا

ســتور 
مــع الد

ض 
- يتعــار

لمــرأة 
ق ا

صــة حــ
الدوليــة للمملكــة وخا

ها.
ســد

ف بج
ر

في التــ

ض عندمــا 
هــا

ســة الإج
مار

ى م
ب عــ

- يعاقــ
م 

صحــة الأ
ى 

ظــة عــ
لمحاف

ســتوجبه ا
لا ت

س 
ســنة وخمــ

ن 
راوح بــ

لمــدة تــ
ســجن 

بال
 500

لى 
200 إ

مــن 
وغرامــة 

ت 
ســنوا

م .
هــ

در
ي 

هــ
لمــرأة فالعقوبــة 

في حالــة وفــاة ا
 -

ســنة.
شريــن 

لى ع
ر إ

ســجن مــن عــ
ال

ض، 
هــا

ص قــد اعتــاد الإج
شــخ

ت أن ال
- إذا ثبــ

لى 
في الحالــة الأو

ف العقوبــة 
ضاعــ

فتت
في الحالــة 

ســنة 
لى 30 

وتزيــد العقوبــة إ
الثانيــة.

ب 
في الفعــل تعاق

لمحاولــة 
روع أو ا

- الــ
س عقوبــة الفعلل

بنفــ

لى 458
لمواد من 449 إ

ا
ض

ها
م الإج

تجري
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ص 
صيــ

ب مــن خــال التن
صــا

في الاغت
ت 

بء الإثبــا
س عــ

- عكــ
لمــرأة.

صالــح ا
قرينــة ل

ي.
ب الزوج

صا
م الاغت

- تجري
ســاء تبعــا 

ن الن
ت بــ

فرقــ
ي 

لمــادة 488 التــ
- إلغــاء ا

ى.
عــذار

ر 
غــ

ى أو 
عــذار

هــن 
لكون

سي.
ف النف

- مراعاة العن
رة » بعبــارة » 

ضــد إرادة الأخــ
ض عبــارة » 

ي تعويــ
- ينبغــ

لمــادة 486.
في ا

رة » 
دون موافقــة الأخــ

ب 
في بــا

ب 
صــا

يمــة الاغت
ن جر

ضمــ
م ت

- تــ
م والجنــح 

ق » بالجرائــ
لمتعلــ

القانــون ا
ق 

سرة والأخــا
م الأ

ظــا
ضــد ن

لمرتكبــة 
ا

ق 
لمتعلــ

ب ا
في البــا

س 
العامــة« وليــ

ضــد 
لمرتكبــة 

ا
والجنــح 

م 
بالجرائــ

 «
ص«،

شــخا
الأ

ب فعــاً يخــل 
صــا

رع الاغت
لمــ

ر ا
- يعتــ

ي الاعتــداء 
ي ويخفــ

ماعــ
م الاجت

ظــا
بالن

والعقليــة 
ســدية 

ســامة الج
ى ال

عــ
ضحيــة.

هــا لل
يمثل

ي 
التــ

ضحية.
لى ال

ت يقع ع
بء الإثبا

ع
ف 

في الاعتبــار العنــ
- لا يأخــذ القانــون 

ا أنــه 
ب، كــ

صــا
ي الناتــج عــن الاغت

النفــ
في الاعتبــار إمكانيــة الحمــل 

لا يأخــذ 
طفــل 

ف بأبــوة ال
را

الناتــج عنــه، ولا الاعــ
م الأمــر.

لم يولــد بعــد، إذا لــز
ي 

الــذ
ي.

ب الزوج
صا

م الاغت
- لا تجر

ى 
عــ

ســاء 
ن الن

رع بــ
لمــ

يميــز ا
 -

م لا، مــع منــح 
ى أ

هــن عــذار
س كون

ســا
أ

لى.
ر لــأو

مايــة أكــ
ح

ب بأنــه مواقعــة رجــل 
صــا

ف الاغت
- تعريــ

هــا.
ضــد إرادت

لامــرأة 
ســجن مــن 

ب بال
صــا

ى الاغت
ب عــ

- يعاقــ
ت.

ســنوا
ر 

لى عــ
س إ

خمــ
ســن 

كان 
ضاعفــة العقوبــة إذا 

م
م 

يتــ
رة او 

هــادون الثامنــة عــ
ي علي

لمجنــ
ا

ف 
ضعــ

معروفــة ب
معاقــة أو 

عاجــزة أو 
حامــا.

هــا العقليــة أو 
قوا

لمــرأة 
ت ا

فقــد
شــديد العقوبــة إذا 

- ت
ك 

هتــ
ب أو 

صــا
ب الاغت

ســب
ب

هــا 
عذريت

ض.
العــر

لمواد التالية
لمادة 486 وا

ا
ب

صا
م الاغت

تجري
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ض للعقوبة
لمخف

لمتعلقة بالعذر ا
لمادة 420 ا

* إلغاء ا
في 

ض للعقوبــة 
مخفــ

عــذر 
لا يتوفــر 

ب دون نيــة القتــل، 
ر

م الجــرح والــ
جرائــ

هــا 
ت، إذا ارتكب

هــا مــو
شــا عن

ى ولون
حتــ

بمنزلــه 
م 

هــ
ص فاجأ

شــخا
ى أ

سرة عــ
ب أ

ر
ر 

غــ
ي 

جنــ
صــال 

خالــة ات
في 

م 
هــ

و
روع

مــ

لمادة 420
ا

ض للعقوبة
لمخف

العذر ا

ظر اختبار العذرية
- ح

ر 
في نــ

هــذا التمييــز 
م 

ه
ســا

ي
 -

للقــرون 
تعــود 

رة 
طــ

خ
ســة 

مار
م

ت.
ى الفتيــا

طــرا عــ
شــكل خ

ى وت
ط

ســ
الو

ر مجديــة علميــا 
ســة غــ

مار
لم

هــذه ا
 -

ت.
ســاء والفتيــا

هينــة للن
هــا م

ا ان
كــ

ت العذريــة دون 
ســتمر إجــراء اختبــارا

- ي
ني.

ســند قانــو
ت العذرية

اختبارا
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لمرأة
ضد ا

ف 
ضة العن

ه
قانون منا

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ضــة 
ه

بمنــع ومنا
لمتعلقــة 

س أوروبــا ا
ى اتفاقيــة مجلــ

ق عــ
صديــ

- الت
لي

لمنــز
ف ا

لمــرأة والعنــ
ضــد ا

ف 
العنــ

م 
ف القائــ

ص بالعنــ
ســتبداله بقانــون خــا

م 103-13 وا
- إلغــاء القانــون رقــ

ســابع مــن 
هــو الجــزء ال

هــذا القانــون الجديــد 
ســيكون 

س. 
ى الجنــ

عــ
ضــد 

م والجنــح 
ب: »الجرائــ

لمعنــون 
ئي، ا

ســابع مــن القانــون الجنــا
صــل ال

الف
س

ســاد
ك مثــل الجــزء ال

في ذلــ
ص« مثلــه 

شــخا
الأ

شر«
لمعنون »الاتجار بالب

ا
في الاعتبــار 

ي  : أن يأخــذ 
ى مايــ

ص القانــون الجديــد عــ
ن أن ينــ

- يتعــ
ب 

لمغــر
هــا ا

ق علي
صــاد

ي 
صلــة التــ

ت ال
ت الدوليــة ذا

ســتور والاتفاقيــا
الد

ت 
شريعــا

لمتعلقــة بالت
لمتحــدة ا

م ا
ت الأمــ

صيــا
مــع لتو

لملاءمــة 
وا

ص،
صــو

ى وجــه -الخ
لمــرأة؛ عــ

ضــد ا
ف 

ضــة العنــ
ه

لمنا
لى مبدأ »العناية الواجبة«؛

ستند إ
ي أن ت

- ينبغ
ت 

مايــة التكفــل ومحاربــة الإفــا
شــمل بالوقايــة والح

شــاملاً وي
- أن يكــون 

ب؛
مــن العقــا

لمرأة؛
ضد ا

ف 
ًا للعن ف به دولي

تر
لمع

ف ا
- دمج التعري

ي؛
ف الزوج

ضة العن
ه

لمنا
ص 

م خا
ما

هت
طاء ا

- إع
ق 

صديــ
لمــرأة مــن خــال ت

ضــد ا
ف 

ق بالعنــ
ا يتعلــ

ت فيــ
م الإثبــا

ظــا
ر ن

- تغيــ
ت 

ق وإثبــا
ت وبتنفيــذ »العنايــة الواجبــة لإجــراء التحقيــ

شــتكيا
لم

أقــوال ا
الأدلــة؛

يمــة 
جر

ئي 
ها القانــون الجنــا

شــمل
لم ي

ي 
ف التــ

ال العنــ
- اعتبــار أعــ

هــا الــزوج، 
ي يرتكب

سرقــة، الاحتيــال، خيانــة الأمانــة التــ
ي، ال

ب الزوجــ
صــا

)الاغت
إلــخ(؛

لمــرأة رادعــة 
ضــد ا

ف 
ى العنــ

ب عــ
ي تعاقــ

ت التــ
- التأكــد مــن أن العقوبــا

في حالــة العــود.
ها 

شــديد
بمــا فيــه الكفايــة وت

لمتعلقــة 
ا

ت 
الثغــرا

 -
صــاً، 

صو
خ

ي 
سر

ف الأ
بالعنــ

ي 
ب الزوجــ

صــا
مثــل الاغت

الاحتيــال 
أو 

سرقــة 
ال

أو 
ي 

خيانــة الأمانــة التــ
أو 

الــزوج.
هــا 

يرتكب
القانــون 

م 
ر

يحــ
لا 

 -
ر »العنايــة الواجبــة« 

معايــ
م 

أحــكا
ى 

عــ
ص 

ينــ
ولا 

ت 
ســاء العازبــا

صــة بالن
خا

ت 
وذوا

ت 
هاجــرا

لم
وا

صــة.
الخا

ت 
الاحتياجــا

ن 
لمنحرفــ

م متابعــة ا
- عــد

عنــد 
النيابــة 

قبــل 
مــن 

ها 
شــكوا

لمــرأة 
ا

ب 
ســح

ضيــة.
ف الق

ملــ
ق 

وإغــا
طرة 

ســ
م

وجــود 
م 

عــد
 -

ضحــة وموحــدة للتكفــل 
وا

لمحدثــة.
داخــل الخلايــا ا

ي، 
ســد

ف الج
والعنــ

ي، 
ر

م الــزواج القــ
- تجريــ

ش 
ســوء نيــة، والتحــر

هــا ب
ت أو نقل

لممتلــكا
وتبديــد ا

ني 
رو

ف الإلكــ
في الأماكــن العامــة، والعنــ

ي 
الجنــ

ف
ب والقــذ

ســ
وال

م 
ي بعــد

لمعتــد
ف، وإنــذار ا

- إبعــاد الــزوج العنيــ
ضحيــة أو 

ب مــن ال
را

ف، ومنــع الاقــ
لى العنــ

العــودة إ
هــا

منزل
عندمــا 

م 
ض الجرائــ

ى بعــ
عــ

ت 
شــديد العقوبــا

- ت
متزوجــة أو 

حامــل أو 
ضــد امــرأة 

ف 
ب العنــ

يرُتكــ
هــا.

والدي
هــا أو 

طفال
ضــور أ

طلقــة بح
م

ف 
ضحايــا العنــ

ســاء 
خلايــا للتكفــل بالن

ث 
- إحــدا

ف، 
ســتئنا

م الا
ومحاكــ

م الابتدائيــة، 
لمحاكــ

في ا
(

صحــة 
لمكلفــة بالعــدل وال

ت الحكوميــة ا
طاعــا

والق
لمديريــة العامــة للأمــن 

ك ا
لمــرأة، وكذلــ

ب وا
شــبا

وال
ي(.

لملــ
ك ا

والقيــادة العليــا للــدر
ي 

طنــ
الو

 13-103
م 

رقــ
القانــون 

برايــر 
صــادر بتاريــخ 22 ف

ال
ضــة 

ه
بمنا

ق 
لمتعلــ

2018 ا
لمــرأة.

ضــد ا
ف 

العنــ

م
في 2014/8/1 

ت حيز التنفيذ 
لموقعة بتاريخ 2011/5/11 ودخل

طنبول ا
س

ف باتفاقية ا
14 تعر
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سجنية
ت ال

سا
س

لمؤ
ير ا

سي
م وت

ظي
ق بتن

لمتعل
القانون ا

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ف بجميــع 
ش للحــد مــن العنــ

ت الرقابــة والتفتيــ
- تعزيــز إجــراءا

ســجون.
شــكاله داخــل ال

أ
هــن 

ضع
في الاعتبــار و

ت تأخــذ 
ســجينا

ت بديلــة لل
ر عقوبــا

- توفــ
هــن أو عندمــا يكــن حوامــل.

طفال
صحبــة أ

ت عندمــا يكــن ب
هــا

كأم
طة 

شــ
طويــر أن

ت بت
ســمح للجمعيــا

ي ت
ت التــ

ف الإجــراءا
- تخفيــ

صالــح الأطفــال الذيــن يرافقــون 
صــة ل

خا
وتعليميــة 

هيــة 
ترفي

ســجن.
ضعيــة ال

و
في 

هــن 
هات

أم
ســية 

سا
ق الأ

م الحقــو
را

حــول احــ
ت تدريبيــة 

دورا
- تنفيــذ 

ســجون 
ي ال

ظفــ
شرطــة ومو

ط ال
ضبــا

ضــاة و
ت لفائــدة الق

ســجينا
لل

ن.
ماعيــ

ن الاجت
صائيــ

م الأخ
هــ

في
بمــن 

ت 
ســا

سيا
وجــود 

م 
عــد

 -
ت كفــاءة 

وذا
فعالــة 

عامــة 
ســمح 

همــة ت
ت ماليــة م

وادوا
ي للقانــون.

بالتنفيــذ الفعــ
ني 

ن الإطــار القانــو
- فجــوة بــ

ســجون.
وواقع ال

ت 
الخدمــا

كفايــة 
م 

عــد
 -

ص 
ينــ

ي 
التــ

ماعيــة 
الاجت

م 
وعــد

القانــون، 
هــا 

علي
م فعــال لرعايــة 

ظــا
وجــود ن

ت.
لمعتقــا

ا
طفــال 

أ
مايــة 

وح

ستور
لمواد 23، 71، 122، 132 من الد

- ا
م 

الجرائــ
شروعيــة 

م
ئ 

لمبــاد
ي 

ســتور
الد

س 
التكريــ

 -
عادلــة 

محاكمــة 
في 

ق 
والحــ

راءة 
وقرينــة الــ

ت 
والعقوبــا

ســانية 
ف الاحتجــاز الإن

ظــرو
و

ســية 
سا

ق الأ
م الحقــو

را
واحــ

مــن برامــج 
ســتفادة 

في الا
م 

هــ
حق

ك 
وكذلــ

للمحتجزيــن، 
وإعــادة الإدمــاج.

ب 
التدريــ

ســجون 
ت ال

صــة لنزيــا
ت الخا

مراعــاة القانــون للاحتياجــا
 -

ســاء 
صــة للن

ص
ضعفة. أماكــن مخ

ســت
لم

ت ا
هــن مــن الفئــا

باعتبار
م 

ي أن يتــ
صــة للرجــال؛ ينبغــ

ص
لمخ

ك ا
تمامًــا عــن تلــ

صلــة 
منف

ت.
ظفــا

هــا مــن قبــل مو
ف علي

شرا
الإ

لى حجــرة 
ظفــون، إ

لمو
ك ا

في ذلــ
بمــا 

ظــر دخــول الرجــال، 
- يح

ت 
ا

في تعليــ
هــا 

علي
ص 

صــو
لمن

ت ا
في الحــالا

ســاء )إلا 
الن

ظفــة(.
رط أن تكــون برفقــة مو

الخدمــة بــ
في 

م 
هــ

ن عنــد توزيع
س للموقوفــ

- مراعــاة معيــار الجنــ
ض 

لا يجــوز أن يتعــر
م . 

لمكلفــة بتنفيــذ الأحــكا
ت ا

شــآ
لمن

ا
س.

س الجنــ
ســا

ى أ
عــ

صــاً 
صو

وخ
تمييــز، 

ي 
لأ

لمعتقلــون 
ا

-23
م 

رقــ
القانــون 

بتاريــخ 
صــادر 

ال
 98

 1999
س 

ط
ســ

أغ
 25

م 
ظيــ

بتن
ق 

لمتعلــ
ا

ت 
ســا

س
لمؤ

ير ا
ســي

وت
ســجنية

ل
ا

ر 
في توفــ

ســؤولية الدولــة 
م

ى 
عــ

صراحــة 
ص 

- النــ
ســاء.

مــن الن
ف 

ضحايــا العنــ
الإيــواء ل

ق الفعــال للقانــون ومنــح 
طبيــ

ي للت
ى الوعــ

ســتو
* رفــع م

شريــة الكافيــة.
لماليــة / الب

لمــوارد ا
ا

ت 
هيئــا

ال
ن 

بــ
ق 

ســي
التن

ف 
ضعــ

*
ضيــاع 

لى 
ي إ

لمحليــة يــؤد
هويــة وا

الج
هــود.

الج
ر 

ت غــ
م »العلاقــا

ى تجريــ
* الإبقــاء عــ

مــن 
لمــرأة 

يمنــع ا
ا 

مــ
شروعــة« 

لم
ا

ب.
صــا

ضــد الاغت
ى 

شــكو
م 

تقديــ
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ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

لمــرأة 
تنقــل ا

ث 
بحيــ

 10
لمــادة 

تعديــل ا
 -

هــا 
زوج

لى 
لمغربيــة إ

ســية ا
لمغربيــة الجن

ا
بي لزوجتــه 

لمغــر
ك مثــل الرجــل ا

في ذلــ
هــا 

مثل
الأجنبيــة

لمادة 15.
- تعديل ا

سية.
ق نقل الجن

في ح
لمرأة 

ين الرجل وا
ساواة ب

لم
م ا

- عد
ها 

ســيت
في نقــل جن

هــا الكامــل 
لمغربيــة حق

لمــرأة ا
س ا

تمــار
 -

هــا زوجــة.
صفت

م منــه ب
هــذا الحقتحــر

هــا أمًــا، لكــن 
صفت

ب
اح أو 

ســ
س الحكومــة لل

لممنوحــة لرئيــ
طة التقديريــة ا

ســل
- ال

بريــر قــراره 
م بت

هــذا، دون التــزا
صليــة، و

ســيته الأ
ســتعادة جن

لا با
ض 

ســية ويتعــار
م الجن

طــر انعــدا
لى خ

ي إ
ا قــد يــؤد

ض، مــ
بالرفــ

ب، 
لمغــر

ق عليــه ا
ي وافــ

لي الــذ
لمعيــار الــدو

ســتور ومــع ا
مــع الد

ســان: » 
ق الإن

ي لحقــو
لمــ

لمــادة 15 مــن الإعــان العا
صــاً ا

صو
وخ

ص 
شــخ

ي 
ســية » وأنــه » لا يجــوز حرمــان أ

في الجن
ق 

لــكل فــرد الحــ
ســية«

ر الجن
في تغيــ

ق 
ســيته، ولا مــن الحــ

ســفياً مــن جن
تع

لمتزوجــة 
لمغربيــة ا

م ا
- إمكانيــة أن تنقــل الأ

هــا بأثــر 
طفل

لى 
ها إ

ســيت
جن

ي 
مــن أجنبــ

م 06-62 
لمــادة 6 مــن القانــون رقــ

ي )ا
رجعــ

صــادر بتاريــخ 2007/3/23(.
ال

ب 
ســا

بإمكانيــة اكت
 10

لمــادة 
ظ ا

تحتفــ
 -

ط معينــة، للأجنبية 
رو

لمغربيــة، بــ
ســية ا

الجن
ت 

صمــ
م ال

بي ويلتــز
ي تتــزوج مــن مغــر

التــ
ي

ي تتــزوج مــن أجنبــ
لمغربيــة التــ

تجــاه ا
ســية 

ســتعادة الجن
لمتعلقــة با

لمــادة 15 ا
- ا

ســاو 
مت

شــكل 
ق ب

طبــ
صليــة تن

لمغربيــة الأ
ا

لمــرأة 
ى ا

بي أوعــ
لمغــر

ى الرجــل ا
ســواء عــ

لمغربيــة.
ا

 10
لمادتــان 

ا
ر 

هــ
ظ

لمواليــة: ال
وا

صــادر 
ال

ف 
شريــ

ال
 1958/09/06

بتاريــخ 
لمعدلــة 

ا
صيغتــه 

ب
لمتممــة

ا
و

سية
قانون الجن

شغل
لمتعلقة بال

ين ا
القوان

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ضمــن الأفعــال 
ي 

لمعنــو
ش ا

- إدراج التحــر
ف 

طــر
مــن 

ما 
ســي

ج
طــأ 

خ
شــكل 

ي ت
التــ

)40
لمــادة 

)ا
شــغل 

لم
ا

شغل.
شي ال

سائل مراقبة مفت
- تعزيز و

ر ردعًا 
ت لجعلــه أكــ

م العقوبــا
ظــا

- مراجعــة ن
لى.

ت أع
مــن خــال إدراج غرامــا

ي.
لمعنو

ش ا
ت القانون عن التحر

صم
 -

طبيعــة رادعــة  
ت 

ت ذا
ســ

هــا لي
ص علي

صــو
لمن

ت ا
- العقوبــا

ت الوقائيــة 
ب العمــل للإجــراءا

صاحــ
م امتثــال 

في حالــة عــد
للأمومــة

شغل.
شوا ال

ها مفت
م ب

ي يقو
لمراقبة الت

ف ا
ضع

 -
والواقــع 

عليــه القانــون 
ص 

مــا ينــ
ن 

فجــوة بــ
وجــود 

 -
طــاع 

في الق
لمــرأة 

تمثيــل ا
ص 

ض )نقــ
ى الأر

ش عــ
لمعــا

ا
طــاع 

في الق
لمــرأة 

مايــة ا
في الأجــور، ح

ت 
ص، تفاوتــا

الخــا
ي، إلــخ(.

ســم
ر الر

غــ

ق 
ق، والحــ

في العمــل اللائــ
ق 

ســتور للحــ
س الد

- تكريــ
في 

ت العموميــة 
طا

ســل
م ال

ودعــ
شــغل 

»ال
في 

لمــادة 31(.
تي « )ا

شــغيل الــذا
شــغل أو الت

ث عــن 
البحــ

ى 
صــاً عــ

صو
تمييــز، وخ

ي 
شــغل أ

ظــر مدونــة ال
- تح

ق مبــدأ تكافــؤ 
ك أو خــر

هــا
ف انت

هــد
س، ب

س الجنــ
ســا

أ
في 

ســاواة 
لم

م ا
قــد

ى 
عــ

لمعاملــة 
ص أو ا

الفــر
صــاً 

صو
هنــة، الــخ( خ

لم
ســة ا

مار
شــغيل أو م

مجــال الت
م، 

هــا
لم

ير وتوزيــع ا
ســي

ف، بالت
ظيــ

ق بالتو
ا يتعلــ

فيــ
ترقيــة،

ي، والأجــور، وال
هنــ

لم
ب ا

والتدريــ

ف 
شريــ

ال
ر 

هــ
ظ

ال
 194-03-1

م 
رقــ

 11
بتاريــخ 

صــادر 
ال

صــدار 
بر 2003 بإ

ســبتم
م 99-65 

القانــون رقــ
بمدونــة 

ق 
لمتعلــ

ا
شــغل.

ال
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سر مــن دور 
ي لــأ

ماعــ
م الاجت

ت الدعــ
ســا

سيا
ط 

طيــ
- تخ

ن، والنقــل.
ماعيــ

ن الاجت
صائيــ

ضانــة، والأخ
الح

لمقاولــة 
ض با

هــو
هــا( للن

ير
ضريبيــة أو غ

م حوافــز )
- تقديــ

ف 
ظيــ

ى تو
صــاً عــ

صو
PM( خ

E( طة
ســ

لمتو
ى وا

صغــر
ال

ن 
ســ

ن الجن
ســاواة بــ

لم
ســاء وإدراج مبــدأ ا

لمزيــد مــن الن
ا

هــا الداخليــة؛
ها وحكامت

راتيجيات
ســ

في ا
ي 

ماليــة وممثــ
ت الع

في النقابــا
ســاء 

ص للن
صــ

- تحديــد ح
ن؛

ظفــ
لمو

ا
ن 

شــمل العاملــ
ي لي

ماعــ
ان الاجت

ضــ
م ال

ظــا
ســيع ن

- تو
م أن 

ت العمــل 3 )مــع العلــ
شريعــا

ين بت
شــمول

لم
ر ا

غــ
ر منــه(.

شــكلن الجــزء الأكــ
ســاء ي

الن
 )O

IT( ظمــة العمــل الدوليــة
ى اتفاقيــة من

ق عــ
صديــ

- الت
في مــكان العمــل.

ف 
لمتعلقــة بالعنــ

م 190 ا
رقــ

صــل - 
ت التأديبيــة والف

ماعيــة، والإجــراءا
لمزايــا الاجت

ومنــح ا
لمــادة 9(.

ا
م 

ا
ضــ

م عقــد عمــل والان
في إبــرا

لمــرأة 
ق ا

ف بحــ
را

- الاعــ
ســواء 

هــا 
ظيم

هــا وتن
في إدارت

شــاركة 
لم

هنيــة وا
لى نقابــة م

إ
م لا.

ت متزوجــة أ
كانــ

ض 
والتحريــ

ي 
ش الجنــ

والتحــر
والاعتــداء 

ب الفــادح 
ســ

- ال
شــغل.

لم
م مــن قبــل ا

ســي
طــأ ج

شــكل خ
ســاد ت

ى الف
عــ

ك العاملــة 
في حــال تــر

شــغل 
لم

ى ا
طــأ يقــع عــ

ض الخ
را

- افــ
س والحالــة 

لمذكــورة أعــاه. الجنــ
ب ا

ســبا
هــا لأحــد الأ

ظيفت
و

لاتخــاذ 
ســباباً 

ت أ
ســ

ت العائليــة لي
ســؤوليا

لم
وا

ماعيــة 
الاجت

صــل.
ت تأديبيــة أو الف

إجــراءا
عــن العمــل 

ن 
ســ

ن الجن
في الأجــر بــ

تمييــز 
ي 

ظــر أ
ح

 -
القيمــة.

ي 
ســاو

لمت
ا

طــة 
ي )مــع إحا

ي عمــل ليــ
في أ

ســاء 
ف الن

ظيــ
- إمكانيــة تو

ي 
صــاً التــ

صو
مايــة خ

ط الح
شرو

ن مــن 
ال بعــدد معــ

هــذا الاحتــ
ن(.

هــا القوانــ
تحدد

لمــواد 179 
ســاء )ا

ى الن
ظــورة عــ

ال مح
ض الأعــ

- لا تــزال بعــ
شــعل(.

لى 181 مــن مدونــة ال
إ

ماية الأمومة
- ح

ت عمل
صة مدفوعة الأجر كوق

في راحة يومية خا
ق 

طفل ، والح
تربية 

م ل
لمدة عا

ير مدفوعة الأجر 
لى الأقل ، وإمكانية أخذ إجازة غ

سبوعًا ع
لمدة 14 أ

15 إجازة أمومة 
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هنة العدول
بم

ق 
قانون متعل

ين
لمنزلي

مال ا
ت والع

لمتعلقة بالعاملا
شغيل ا

شغل والت
ط ال

شرو
القانون 12.19 بتحديد 

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ق 
لميثــا

ت ا
صيــا

ســتور وتو
مــع  الد

لملاءمتــه 
مراجعــة القانــون 

 -
صــاً 

صو
ت الدوليــة للدولــة، وخ

ظومــة العدالــة والالتزامــا
صــاح من

لإ
.)CED

EF( لمــرأة
ضــد ا

شــكال التمييــز 
ى جميــع أ

ضــاء عــ
اتفاقيــة الق

هيئــة 
في ال

صفــة 
لمنا

س ا
ســا

ى أ
ســاء عــ

ان التمثيــل العــادل للن
ضــ

 -
طنيــة  للعــدول.

الو

ي 
ماع

ي مقاربة النوع الاجت
- قانون لا يراع

هنة
لم

لمرأة ا
سة ا

مار
ظر القانون م

- يح
لمــرأة 

م ا
لمجــال أمــا

ي يفتــح ا
- قــرار ملــ

هنــة.
لم

هــذه ا
ســة 

مار
لم

 16.03
م 

رقــ
قانــون 

 14
بتاريــخ 

صــادر 
ق 

برايــر 2006 يتعلــ
ف

العــدول 
هنــة 

بم
ب العــدل( . قــرار 

)كتــا
 22

بتاريــخ 
ي 

ملــ
.2018

ينايــر 

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

طــار 
إ

في 
ب 

لمغــر
ت ا

تفعيــل التزامــا
 -

 :)O
IT( ظمــة العمــل الدوليــة

من
ت 

اتفاقيــا
نى 

لمتعلقــة بالحــد الأد
م 138 ا

الاتفاقيــة رقــ
م 

ق بالعمــل. الاتفاقيــة رقــ
ســن الالتحــا

ل
عمــل 

شــكال 
ســوأ أ

ظــر أ
لمتعلقــة بح

182 ا
لمتعلقــة 

189 ا
م 

الأطفــال؛ الاتفاقيــة رقــ
ت 

والعامــا
ال 

للعــ
ق 

اللائــ
بالعمــل 

طفــل؛
ق ال

حقــو
ن؛ اتفاقيــة 

لمنزليــ
ا

ت.
مانا

ض
لمزيد من ال

شغل 
لملاءمة مع مدونة ال

م ا
- عد

ى 
عــ

ظ 
ص للحفــا

خــا
ضــاء 

ف
لى 

شــارة إ
وجــود إ

م 
عــد

 -
ى النحــو 

لمنــازل عــ
ال ا

لمنــازل أو عــ
ت ا

حميميــة عامــا
ظمــة العمــل 

لمــادة 6 مــن اتفاقيــة من
في ا

ص عليــه 
صــو

لمن
ا

م 189. 
O( رقــ

IT( الدوليــة
ف 

لمنــازل مــن العنــ
ت ا

مايــة عامــا
ى ح

ت القانــون عــ
صمــ

 -
ش.

والتحــر

ال 
عــ

شــغيل 
وت

شــغل 
ط 

شرو
قانــون تحديــد 

 -
لمنــازل.

ا
ت 

وعامــا
ر 

ص لواحــدة مــن أكــ
صــ

ي مخ
طــار معيــار

اد إ
- اعتــ

ضعيــة حقيقيــة 
ي يقنــن و

شــة والــذ
شا

ه
ت 

الفئــا
لمنزليــة

للعاملــة ا
صريــن 

شــغيل القا
ت

بإمكانيــة 
ســمح القانــون 

ي
 -

و18 
 16

ن 
م بــ

هــ
مار

راوح \اع
ت الديــن تــ

صرا
والقــا

ن
منزليــ

ت 
وعامــا

مال 
ســنةكع

القانــون 12.19 بتحديــد 
شــغل 

ال
ط 

شرو
لمتعلقــة 

شــغيل ا
والت

ال 
والعــ

ت 
بالعامــا

ن.
لمنزليــ

ا
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هاجريــن 
لم

ال ا
ق جميــع العــ

مايــة حقــو
الاتفاقيــة الدوليــة لح

م.
سرهــ

وأفــراد أ
هــا مدونــة 

ص علي
ي تنــ

ت التــ
مانــا

ض
* ملاءمــة القانــون  مــع ال

شــغل.
ال

ســنة2023 
لى حــدود 

ســمح إ
ي ت

رة الانتقاليــة. التــ
ف الفــ

* حــذ
ســنة

ن 16 و18 
هن بــ

ســن
ت ممــن 

طفــا
شــغيل ال

بت
سنة.

م عن 18 
ه

سن
لمن يقل 

لمنزل 
س منع العمل ا

تكري
ماعية.

ماية الاجت
م الح

ضع اللوائح والتنفيذ الفعال لتعمي
* و

ســوء 
ف و

م العنــ
ســتخدا

ى ا
شــددة عــ

ت م
ض القانــون عقوبــا

* فــر
ت محددة.

لمعاملــة، مــن خــال عقوبــا
ا

ق.
ص لائ

ضاء خا
شرط وجود ف

لى 
في القانون ع

ص 
* الن

ى 
م والعمــل عــ

هــ
هارات

ســيع م
ن وتو

شــ
لمفت

* زيــادة عــدد ا
ش.

هنــة التفتيــ
ث م

تأنيــ
ق عليــه مــن 

صــاد
ق م

ســب
ب دون عقــد م

شــغيل الأجانــ
* منــع ت

صــة.
لمخت

ت ا
هــا

الج
لمدفوعة 

ين الأجــور ا
ضم

لمنــازل بت
في ا

ب العمــل 
صحــا

اح لأ
ســ

* ال
م.

ه
صة ب

ضريبيــة الخا
ت ال

م الإقــرارا
م عنــد تقديــ

هــ
في نفقات

ق عليــه مــن 
صــاد

ق م
ســب

ب دون عقــد م
شــغيل الأجانــ

- منــع ت
صــة.

لمخت
ت ا

هــا
الج

ن الأجــور 
ضمــ

لمنــازل بت
ت ا

ت عامــا
شــغلا

لي/م
شغ

لم
اح 

ســ
- ال

ضريبيــة 
ت ال

م الإقــرارا
م عنــد تقديــ

هــ
ضمــن نفقات

لمدفوعــة 
ا

م.
هــ

صــة ب
الخا

ن 
في الأجــور بــ

تمييــز 
وجــود 

م 
عــد

 -
ين 

شــغل
لم

ا
ى 

لــد
ت 

ا
لمقيــ

ا
ت 

العامــا
ميــة.

باليو
ســاحة 

ن وم
شــ

لمفت
فٍ مــن ا

ر كا
- عــدد غــ

رقابــة 
ســة 

مار
لم

للمنــاورة 
محــدودة 

فعالــة.
ي أن 

ي ينبغــ
ســن التقاعــد الــذ

م ذكــر 
- عــد

ســنة.
يكــون 60 

لمرضية.
لى الإجازة ا

شارة إ
- لا توجد إ

ت الحريــة 
في مجــالا

صيــل 
م وجــود تفا

- عــد
ي 

ماعــ
ان الاجت

ضــ
ط ال

والانخــرا
النقابيــة 

ســية.
سا

صحيــة الأ
طيــة ال

والتغ
ت 

عقــد اتفاقيــا
لإمكانيــة 

ذكــر 
لم يــرد 

 -
ت 

والعامــا
ال 

للعــ
ماعــة 

الج
شــغل 

ال
ن.

لمنزليــ
ا

ت عمل
صة مدفوعة الأجر كوق

في راحة يومية خا
ق 

طفل ، والح
تربية 

م ل
لمدة عا

ير مدفوعة الأجر 
لى الأقل ، وإمكانية أخذ إجازة غ

سبوعًا ع
لمدة 14 أ

15 إجازة أمومة 
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م
ه

ير أملاك
سلالية وتدب

ت ال
ماعا

لى الج
صاية الإدارية ع

ق بالو
لمتعل

القانون ا

لملكية
ض وا

في الأر
ق 

الح

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ف 
لى العــر

شــارة إ
ر الإ

طــ
مــن القانــون بتأ

 4
لمــادة 

- تعديــل ا
ن.

ســ
ن الجن

ســاواة بــ
لم

ق با
ا يتعلــ

فيــ
ســتورية 

ت الد
ضيــا

لمقت
با

في 
ن 

ســ
ن الجن

ســاواة بــ
لم

لمــادة 6 مــن القانــون وإدراج ا
- تعديــل ا

صريــح.
ص 

ماعيــة بنــ
ض الج

التمتــع بــالأر
لمتعلقــة بـــ 

ك ا
وتلــ

رط الإقامــة 
لمتعلقــة بــ

شــارة ا
ف الإ

حــذ
 -

ي 
طبيقــ

م الت
ســو

لمر
ن ا

ضامــ
شر مــن م

لمبــا
صي وا

شــخ
ســتغلال ال

»الا
.»913.19.2

م 
رقــ

ي لا تــزال 
صــول التــ

ث بعــد وفــاة الأ
را

لمــ
ن ا

ضــوح بــ
- التمييــز بو

ق 
ن الحقــو

وبــ
ق بالأفــراد، 

وتتعلــ
ســامية 

شريعــة الإ
ضعــة لل

خا
ض العــادل 

ماعيــة والتعويــ
ضي الج

لى الأرا
صــول إ

في الو
ســاوية 

لمت
ا

ســارية.
ت ال

شريعــا
ف وفقًــا للت

ن للعــر
ضعــ

ق الخا
ي الحقــو

لــذو

ســاواة 
لم

لى ا
صريحــة إ

شــارة 
لا توجــد إ

 -
مايــة 

م كفايــة الح
لمــرأة والرجــل، وعــد

ن ا
بــ

ت 
ماعــا

لى الج
ت إ

لمنتميــا
ســاء ا

ق الن
لحقــو

ســالية.
ال

رط ألا 
لمــادة 4: بــ

ف )ا
لى العــر

شــارة إ
- الإ

هــا العمــل(.
ي ب

ن الجــار
ض مــع القوانــ

تتعــار
ســمح 

ماعية ي
ض الج

ســتغلال الأر
في ا

ق 
- الح

ا 
شر، مــ

لمبــا
صي وا

شــخ
ســتغلال ال

ط بالا
فقــ

ض 
ق الانتفــاع بــالأر

ص حــ
لى تقليــ

ي إ
يــؤد

هــا.
ق الانتفــاع ب

لي الحــد مــن حــ
وبالتــا

بمــا 
لمــرأة 

ضــد ا
ئي للتمييــز 

هــا
- الإلغــاء الن

ضــاء 
ى أن » يتمتــع أع

ص عــ
لمــادة 6 تنــ

أن ا
ســالية، ذكــورا وإناثــا بالانتفــاع 

ت ال
ماعــا

الج
هــا.«

ي ينتمــون إلي
ماعــة التــ

ك الج
»بأمــا

م 62.17 
القانــون رقــ

 9
بتاريــخ 

صــادر 
ال

 2019
س 

ط
ســ

أغ
صايــة 

بالو
ق 

لمتعلــ
ا

ى 
عــ

الإداريــة 
ســالية 

ت ال
ماعــا

الج
هــا

أملاك
ر 

وتدبــ

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

لمتعلقــة بقواعــد 
ت ا

ضيــا
لمقت

- تعديــل ا
ســاء 

ضــد الن
ضمــن التمييــز 

ي تت
ث التــ

را
لمــ

ا
ن الرجــال 

ســاواة بــ
لم

ى با
عــ

ص 
صيــ

بالتن
لملكيــة.

لى ا
صــول إ

في الو
ســاء 

والن

ث القانونيــة والقواعــد العرفيــة 
را

لمــ
ضمــن  قواعــد ا

- تت
هــن لا يتمتعــن 

ســاء لأن
ضــد الن

س التمييــز 
ى تكريــ

وتعمــل عــ
ت مثــل الرجــال.

لممتلــكا
لى ا

صــول إ
في الو

ســاواة 
لم

با

ستور.
ف به ويحميه الد

تر
ق مع

- ح
لمواد 6.2 و6.2 و19.1 

ا
ســتور 2011

و35 من د
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ي
صر

ي الب
سمع

صال ال
لمتعلقة بالات

ين ا
القوان

ت
صيا

التو
التحليل

البيان
ص القانونية

صو
الن

ت 
دفاتــر تحمــا

مواءمــة 
ان 

ضــ
رقابيــة ل

ر 
- إدراج تدابــ

ت القانونيــة 
صمــع التعديــا

ن أو الخوا
هديــن العمومميــ

لمتع
ا

ت 
را

ن قبــل التغيــ
صــ

ن أو الخا
ين العامــ

شــغل
لم

لمحــددة، ا
ا

القانونيــة ؛
م 

ن العــا
طاعــ

في الق
هديــن 

لمتع
ت ا

مراجعــة دفاتــر تحمــا
ت القانونيــة مــن أجــل دمــج مقاربــة 

را
ص قبــل التغيــ

والخــا
ي   .

ماعــ
النــوع الاجت

لمقاربة الحقوقية.
ماد ا

- اعت
في 

ســاء و
صــة للن

ص
لمخ

برامــج ا
في ال

ى 
ب التنــوع حتــ

طلــ
 -

هارية
شــ

ت الإ
الإعلانــا

ت 
دفاتــر التحمــا

ملاءمــة 
م 

عــد
 -

ت 
ض الإذاعــا

ي ولبعــ
ب العمومــ

طــ
للق

ن الجديــدة 
مــع القوانــ

صيــة 
صو

الخ
هــج 

الن
اد 

اعتــ
في 

ســتمرار 
والا

صــورة 
«

عــن 
ث 

بالتحــد
لي 

الاختــزا
 ،

ســانية« 
الإن

و»الكرامــة 
لمــرأة« 

ا
ني ، 

قانــو
هــج 

اد ن
مــن اعتــ

بــدلاً 
ق 

لى حقــو
ســتند إ

شــمولية ، ي
ر 

أكــ
ن

ســا
الإن

لي 
شــغ

لم
ســائل 

بالو
م 

الالتــزا
 -

طــاع.
الق

طيــة 
ب النم

»مكافحــة القوالــ
لى 

صريحــة إ
شــارة 

- إ
ن 

ســاواة بــ
لم

لمــرأة وتعزيــز ثقافــة ا
ســلبية تجــاه ا

ال
ن«.

ســ
الجن

ســان وكرامتــه ، ومكافحة 
ب للإن

م الواجــ
را

ف بالاحــ
را

- الاعــ
ق 

ســة الحــ
مار

طــار م
في إ

ف 
شــكال التمييــز والعنــ

جميــع أ
ســمعية 

ســائل ال
ب الو

قبــل أربــا
مــن 

ت 
لمعلومــا

في ا
صريــة.

والب
هارا  

شــ
ر إ

لمــرأة يعتــ
ر با

هارية تــ
شــ

صلــة إ
و

كل 
 -

عــا.
ممنو

ي 
ر

ي البــ
ســمع

صــال ال
ي الات

هــد
ع

مــن 
ت 

- التزامــا
ن ومكافحــة 

ســ
ن الجن

ســاواة بــ
لم

بـــ »تعزيــز ثقافــة ا
م 

را
ان احــ

ضــ
ي و« 

ماعــ
س النــوع الاجت

ســا
ى أ

التمييــز عــ
في جميــع 

شــاركة 
لم

ق با
ا يتعلــ

صفــة فيــ
لمنا

مبــدأ ا
صاديــة أو الثقافيــة.

ســية أو الاقت
سيا

برامــج ال
ال

ض ، 
لى »التحريــ

برامــج إ
ت أو ال

ي الحلقــا
ب ألا تــؤد

- يجــ
لمــرأة 

ضــد ا
ى التمييــز 

شر، عــ
ر مبــا

شر أو غــ
شــكل مبــا

ب
هــا.

ط مــن كرامت
هــا أو الحــ

ضايقت
ها أو م

ســتغلال
أو ا

ســاواة 
لم

ا
بثقافــة 

ض 
هــو

الن
في 

همة 
ســا

لم
ا

 -
شــكال 

لمــرأة ومحاربــة كافــة أ
ن الرجــل وا

صفــة بــ
لمنا

وا
طيــة.

صــور النم
وال

التمييــز 

ف 
شريــ

ال
ر 

هــ
ظ

ال
في 31 

صــادر بتاريــخ 
ال

2002
س 

ط
ســ

أغ
م 03-77 

القانــون رقــ
صــال 

بالات
ق 

لمتعلــ
ا

ي 
ر

البــ
ي 

ســمع
ال

لمعدلــة 
ا

صيغتــه 
ب

لمتممــة
وا

 15-11
م 

رقــ
قانــون 

 25
بتاريــخ 

صــادر 
ال

شــأن 
س 2016 ب

ط
ســ

أغ
هيئــة 

م ال
ظيــ

إعــادة تن
صــال 

للات
العليــا 

ي 
ر

البــ
ي 

ســمع
ال

)H
A

C
A

(
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لمتعلقــة 
م ا

م 89-13 بالأحــكا
م القانــون رقــ

- تتميــ
ســاواة

لم
بتعزيــز ثقافــة ا

ي 
طنــ

س الو
ي للمجلــ

م القانــون الداخــ
- تتميــ

فــة.
صحا

لل
س 

لمجلــ
ت با

صياغــة مــواد مدونــة أخلاقيــا
ف 

ســتئنا
- ا

لمــرأة 
ي تتعامــل مــع ا

CN(، التــ
P( صحافــة

ي لل
طنــ

الو
ي مقاربــة حقوقيــة.

مــن خــال تبنــ

ن 
صحفيــ

ضــع ال
ر قانــون و

شــ
- ي

ط 
ن مــرة واحــدة فقــ

ترفــ
لمح

ا
لى »مقاربــة النــوع«.

إ
ت 

إجــراءا
قواعــد 

ص 
تنــ

لا 
 -

للمــرأة 
ي 

طنــ
الو

س 
لمجلــ

ا
ث 

حيــ
مــن 

شرط 
ي 

أ
ى 

عــ
ن 

ســ
الجن

ن 
بــ

ســاواة 
لم

ا
لمــرأة.

ضــد ا
ومكافحــة التمييــز 

ت 
طلحــا

ص
لم

ا
ظــل 

ت
 -

مدونــة 
في 

ســتخدمة 
لم

ا
س 

لمجلــ
صــة با

ت الخا
الأخلاقيــا

 ،)CN
P(

صحافــة 
لل

ي 
طنــ

الو
ث 

لمــرأة بخيــ
ق ا

مختزلــة لحقــو
لمــرأة 

صورةا
عــن 

ث 
تتحــد

مقاربــة 
طــار 

في إ
ولاتنــدرج 

قيــة.
حقو

ر 
ي تــ

طنيــة أو الأجنبيــة التــ
ت الو

ظــر توزيــع الدوريــا
- ح

لمــادة 50 من القانــون 13-88(
ســاء )ا

بالن
ى 

عــ
صــة 

ص خا
شــخا

س أو احتقــار للأ
مــ

ي 
ظــر أ

- ح
س او 

لمــ
يمكــن مــن ا

ي إعــان 
ظــر أ

س، وح
س الجنــ

ســا
أ

طيــة 
صــور النم

س ال
ســائل تكــر

ر ر
ســاء، أو نــ

احتقــار الن
لمــادة 64 مــن 

ســــــاء )ا
ضــد النـــــــ

للدونيــة والتمييــز 
م 13-88(.

القانــون رقــ
ن 

راوح بــ
ى عقوبــة بغرامــة ماليــة تــ

ص عــ
صيــ

- التن
ى 

ض عــ
م عــن كل تحريــ

هــ
ف در

ف و200 ألــ
شريــن ألــ

ع
م 13-88(.

لمــادة 72 قانــون رقــ
التمييــز )ا

ماعيــة ، مــع 
شــغل الج

ت ال
م اتفاقيــا

شــجع الإدارة إبــرا
- ت

لمــادة 24 مــن قانــون 89-
13(مراعــاة »مقاربــة النــوع« )ا

ف 
في تأليــ

صفــة 
لمنا

ق ا
لى تخقيــ

ي إ
ســع

ن ال
- يتعــ

لايكــون 
»وأن 

 ،)CN
P( صحافــة

ي لل
طنــ

س الو
لمجلــ

ا
ضــع 

وتخ
س 

الجنــ
س 

نفــ
مــن 

س)ة(ونائبــه)ة( 
الرئي

لمادتــان 4 و5 
ت« )ا

ســنوا
ب كل أربــع 

ن للتنــاو
همتــ

لم
ا

م 13-90(.
مــن القانــون رقــ

ســمية 
هنــة )الجريــدة الر

لم
ت ا

ظــر مدونــة أخلاقيــا
- يح

ي 
2019/07/29( أ

صــادرة بتاريــخ 
6799 ال

م 
BO ( رقــ

(
صــاً 

صو
خ

ص 
صــو

س بالخ
س الجنــ

ســا
ى أ

عــ
تمييــز 

ي 
ن للمــرأة أو أ

هــ
ي أو م

تمييــز
تمثيــل 

ي 
ك أ

وكذلــ
ي يتجــاوز 

شــكال ، والــذ
شــكل مــن الأ

ي 
ســتغلال، بــأ

ا
همــة الأخبــار.

م

شر
صحافة والن

ال
م 88-13 بتاريــخ 2016/08/10 

قانــون رقــ
ر

صحافــة والنــ
ق بقانــون ال

لمتعلــ
ا

بتاريــخ 
صــادر 

ال
 13-89

م 
رقــ

قانــون 
بالقانــون 

ق 
لمتعلــ

ا
 2016/03/10

ن،
هنيــ

لم
ا

ن 
صحفيــ

لل
سي 

ســا
الأ

في 
صــادر 

ال
 13-90

م 
رقــ

القانــون 
ي 

طنــ
س الو

لمجلــ
شــأن ا

2016/03/10 ب
)CN

P(
صحافــة 

لل
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ط 
شــا

طــر الن
ي تؤ

ص القانونيــة التــ
صــو

- مراجعــة مجمــوع الن
وفقًــا 

ســاواة 
لم

ب بإدمــاج ثقافــة ا
لمغــر

في ا
ئي 

ما
ســين

ال
ك الناتجــة 

صــاً تلــ
صو

ب ، وخ
ت الدوليــة للمغــر

ســتور والالتزامــا
للد

لمــرأة 
ضــد ا

شــكال التمييــز 
ى جميــع أ

ضــاء عــ
عــن اتفاقيــة الق

.)CED
EF(

لمركــز 
م ا

هــا
في م

ســاواة 
لم

ر ثقافــة ا
ض ونــ

هــو
- دمــج الن

.)CCM
بي )

لمغــر
ئي ا

ما
ســين

ال
لمركــز 

س إدارة ا
مجلــ

ى 
ســتو

م
ى 

عــ
صفــة 

لمنا
- إدراج ا

.)CCM
(

بي 
لمغــر

ا
ئي 

ما
ســين

ال
ب 

صــ
في منا

ســاء والرجــال 
تمثيــل متــوازن للن

ى 
ص عــ

صيــ
- التن

لمركــز.
صنــع القــرار داخــل إدارة ا

ي 
ماعــ

مراعيــة للنــوع الاجت
ت 

طيــا
ومع

ت 
- دمــج إنتــاج بيانــا

في متنــاول 
بي تكــون 

لمغــر
ئي ا

ما
ســين

لمركــز ال
م  ا

هــا
ضمــن م

هــور.
الجم

مائية 
ســين

هــن ال
ي للم

هنــ
لم

ك ا
ســلو

- إعــداد مدونــة لقواعــد ال
م 

هــ
ت ت

ضيــا
ضمــن مقت

ت  وتت
هنيــا

لم
ن وا

هنيــ
لم

بالتعــاون مــع ا
ش 

م التمييــز ومكافحــة التحــر
ن وعــد

ســ
ن الجن

ســاواة بــ
لم

ا
ي.

الجنــ
م الإنتــاج 

دعــ
ق 

صنــدو
ت 

ر تحمــا
دفــ

ى 
ســتو

م
ى 

عــ
 -

ئي: 
ما

ســين
ال

ئي. 
ما

سين
م الإنتاج ال

في تكوين لجنة دع
صفة 

لمنا
)1( إدراج ا

ر قبــول 
ضمــن معايــ

ن 
ســ

ن الجن
ســاواة بــ

لم
م ا

را
)2( إدراج احــ

م 7(
لمــادة رقــ

ق )ا
صنــدو

هــا مــن ال
شــاريع لتمويل

لم

ســية 
سا

ص الأ
صــو

ضمــن الن
تت

لا 
 -

ئي 
ما

ســين
ط ال

شــا
طــر الن

ي تؤ
التــ

ض 
هــو

لى الن
ف إ

هــد
ى ي

ي مقتــ
أ

ن أو مكافحــة 
ســ

ن الجن
ســاواة بــ

لم
با

ســاء.
ضــد الن

التمييــز 

قواعــد الحكامــة الداخليــة 
- تعزيــز 

.)CCM
بي )

لمغــر
ئي ا

ما
ســين

للمركــز ال
م 

الــــــدعــــــــ
ق 

صنــدو
ث 

إحــدا
 -

ي.
طنــ

الو
ئي 

ما
ســين

ال
للإنتــاج 

ما
سين

ال
 6

صــادر بتاريــخ 
70-17 ال

م 
القانــون رقــ

لمركــز 
م ا

ظيــ
شــأن إعــادة تن

س 2020 ب
مــار

)CCM
بي )

لمغــر
ئي ا

ما
ســين

ال
ط 

شــا
م الن

ي تحكــ
ســية التــ

سا
ص الأ

صــو
الن

ئي
ما

ســين
ال

)CN
P(


